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بسم االله الرحمان الرحیم

وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا "

"إنك أنت العلیم الحكیم 

)32الآیة :سورة البقرة (



الحمد االله عز وجل على توفیقنا في انجاز هذا العمل المتواضع حمدا یلیق بجلالته 

.وعظمته

م على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد لاوالشكر االله الواحد الأحد والسفالحمد

.علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم

بعد التوجه بالشكر الله عز وجل نتقدم بالشكر والجزیل إلى الأستاذ

"نسیب نجیب"

الأثر وتوجیهاته السدیدة التي كان لها بالغ بخل علینا بإرشاداته ونصائحه یلم لذيا

.في انجاز هذا العمل

لجنة المناقشة على قبولهم الحضور معنا لمناقشة مذكرة كما لا یفوتنا أن نشكر

تخرجنا

.كل من ساهم في مساعدتنا في إنجاز هذا العمل المتواضعكما نشكر



فیه أهدي ثمرة أناما إلىالفضل والشكر كله الله عز وجل فلولا توفیقه لما وصلت 

:من قال فیهما جل شأنهإلىجهدي وعصارة سنین الدراسة والكفاح 

""ٱرحَمهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرارَّبِّ وَٱخفِض لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحمَةِ وَقُل

إلى التي لا یطیب الخاطر إلا بشكرها و التي مهما قلت و مهما فعلت لن 

حفظها االلهأمي حبیبتي أوفیها حقها

الغاليأبيیاإلیكمن أعطى دائما دون مقابل، إلىمصدر قوتي وعزمتي، إلى

أدامكما االله وأطال عمركما

.واسأل االله أن یحفظهم ویوفقهم ویرعاهملیاس ، إبراهیم إخوتيإلى



إلى أعز ما  أهدي هذا العمل 

املك في هذه الحیاة إلى من أوصى االله سبحانه وتعالى بهما 

وكان سبب نجاحي إلى من كان مصدر عوني وأحسن تربیتي وتعلیمي 

عن دعمي ، سندي ومصدر قوتي لم یتوانىوتوفیقي في دراستي إلى من

.أطال االله في عمرهأبي الغالي مل إسمه بكل فخرحومن أ

نبع الحنان إلى قرة عیني وإلى من جعل االله الجنة تحت أقدامها إلى إلى

ى وهنا علينتمن كانت سبب نجاحي وتوفیقي في دراستي إلى من حمل

.أطال االله في عمرهاأمي الغالیة وهن

.حیاة، محمد، سعدیةإلى أخواتي الذین لا تحلو الحیاة إلا بوجودهم 



قائمـــــــــــة المختصـــــــــــرات



قانون الإجراءات الجزائیة :ج.إ.ق

قانون العقوبات:ع.ق

الجریدة الرسمیة :ر.ج

صفحة:ص

من صفحة إلى صفحة :ص.ص

دون سنة النشر:ن.س.د

المختصـــــــــــراتأهم قائمـــــــــــة 
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اء قتعتبر الجرائم الدولیة من أخطر الجرائم في العالم لذا تسعى الدول إلى إل

القبض على المتهم وإصدار في حقه عقوبة مناسبة له، وفي حالة فراره قد تطلب الدولة 

آلیات التعاون القضائي داة الدولیة، ومن أهم الأتسلیمه لذا یعتبر إجراء التسلیم بمثابة 

قمع الجریمة، كما أن ضرورة وضع حد لإفلات المجرمین في القانون لالدولي لمنع و 

انة الجنائیة عن ذوي الصفة الرسمیة في الدولة صیستوجب رفع الحالدولي من العقاب 

.وترسیخ قواعد التعاون الدولي وتجسید مبدأ التسلیم أو المحاكمة

ومن بین الجرائم التي خلقت بلبلة وقلق لدى المجتمع الدولي وذلك منذ الحرب 

أدت إلى خلق مآسي العالمیة الثانیة هي الجرائم الدولیة والتي أرتكبت أثناء الحرب، مما

تفاقمت هاته الجرائم مع مطلع التسعینات في القرن الماضي من خلال تلك إنسانیة بحیث 

التي أرتكبت فیها جرائم الإبادة ، 1991الحرب التي دارت في یوغوسلافیا السابقة سنة 

وكذلك قتل الضحایا المدنیین الذین خرجوا في مظاهرات سلمیة في عدة .وتطهیر العرفي

.الخ والذي كان هدفهم تغییر النظام السیاسي...ل عربیة كمصر، تونس، سوریا، دو 

إلى أن نظام تسلیم مرتكبي الجرائم لم ینشأ حدیثا بل له وفي هذا الصدد نشیر 

جذور عمیقة في التاریخ، حیث عرفته مختلف الحضارات ومن الملاحظ أن عملیة التسلیم 

وقد جاء لتعبیر عن رغبة الدول في ،الدولیة بین الدولحینما بدأ یظهر كنظام للعلاقات 

تطویر العلاقات الدبلوماسیة والتصدي لظواهر الإجرامیة خلال تلك الفترة والتي كانت 

.تتطلب التسلیم من أجلها

القانون الدولیین على أن نظام تسلیم المجرمین یعد صورة من صور و إستقر الفقه 

یمة الدولیة، والدافع وراء عملیة التسلیم یرجع إلى حمایة في مكافحة الجر التعاون الدولي 

.المجتمعات من المجرمین ومنعهم من الإفلات من العقاب
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خاصة في ظل رغبة الدول في تحقیق هذا التعاون نعاحصریاالتسلیم تعبیر ویعد

دون أن ،الخ...عیةجرائم الإرهاب وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماالتزاید المستمر في 

الجرائم الدولیة أعاد ارتكابتزایدونظرا ل،الجرائم المنظمة عبر الوطنیةانتشارننسى 

المجتمع الدولي تفعیل آلیة التسلیم من جدید من خلال طرح لجنة القانون الدولي ضمن 

أو التسلیم"ضرورة، ب1996مشروع مدونة الجرائم ضد السلم والأمن البشریة لعام 

یث أن هذه الجرائم تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره مما یجب أن لا تمر ، بح"المحاكمة

تدابیر اتخاذعبر ،من دون عقاب وأنه یجب ضمان محاكمة مرتكبیها على نحو فعال

.وإجراءات مناسبة

إتفاقیات دولیة ذات الصلة بجرائم إن إهتمام المجتمع الدولي بآلیة التسلیم تضمن 

الأطراف بمحاكمة التي ألزمت الدول 1949جنیف الأربعة لعام الدولیة، وأهمها إتفاقیات

التي تملك الأدلة الكافیة لتورطهم مرتكبي جرائم الحرب أو تسلیمهم إلى الدولة الطالبة، 

في إنتهاكات الجسیمة في القانون الدولي الإنساني وخاصة إذا إرتكبت الجرائم على 

.أراضیها

یتطلب منا معرفة ماهیة فإن موضوع بحثنا هذا نظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة 

نظام التسلیم وكذا معرفة جانبه الإجرائي بحیث تتمثل أهمیة دراسة هذا الموضوع في 

خطورة ظاهرة فرار المجرمین إلى دول أخرى حتى لا یعاقبوا، وضرورة إیجاد حل لهذه 

سلیم المجرمین التي نصت علیها مختلف القوانین الداخلیة الظاهرة تكون من خلال آلیة ت

.والدولیة

:بناء على ما تقدم، یمكن صیاغة إشكالیة الدراسة في التساؤل التالي

؟التسلیم في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیةةما هو دور آلی



مقدمة

-3-

لدور الأهّمیة المتنامیة إظهاروتبرز الأهّمیة العلمیة لموضوع الدراسة من خلال

إیجاد السبل الكفیلة مع ضرورة مرتكبي الجرائم الدولیةآلیة التسلیم في مساءلة ومتابعة 

اعتمدنا في إفلات من العقاب، ولإجابة على هذه الإشكالیة لتفعیل آلیة التسلیم للحد من 

الإشكالیة المطروحة دراسةمع التحلیلي الذي یتلاءم الوصفي هذه الدراسة على المنهج 

في ملاحقة مرتكبي لآلیة التسلیم لنصوص القانونیة المجسدة اعرض مختلف لخلامن 

.الجرائم الدولیة

فصلین، تناولنا الإطار العام لنظام تسلیم مرتكبي وتم تقسیم موضوع الدراسة إلى

وخصصنا الجانب الإجرائي لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم ،)الفصل الأول(الجرائم الدولیة 

.)الثانيالفصل (الدولیة

.الإطار العام لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة:الفصل الأول

ماهیة تسلیم المجرمین:المبحث الأول

.شروط تسلیم المجرمین:المبحث الثاني

الجانب الإجرائي لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة:الفصل الثاني

.نظام التسلیم وإشكالاتهإجراءات:المبحث الأول

.آثار التسلیم وحالاته:المبحث الثاني



الفصل الأول 

الإطار العام لنظام تسلیم 

مرتكبي الجرائم الدولیة
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الفصل الأول

الإطار العام لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة

.الإطار العام لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیةسنتناول في هذا الفصل دراسة 

ماهیة نظام تسلیم استعراضولتحدید الإطار العام لهذا النظام یتوجب علینا 

یتضح من خلال مفهومه وخصائصه، كما نجد لهذا النظام مرتكبي الجرائم الدولیة، والذي

تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة الطبیعة القانونیة له، وكذلك نبرز في ماهیة هذا النظام 

.القانونیة وأهم الشروط التي یقوم علیهامصادره

وكما خصصنا ،لدراسة ماهیة تسلیم المجرمین)المبحث الأول(بحیث خصصنا

أهمیة قصوى والتي تظهر في اتلدراسة أهم الشروط التي تعتبر ذ)انيالمبحث الث(

، كونها تبین لنا النقاط الأساسیة في موضوع نظام تسلیم )خاصةشروط شروط عامة و (

.مرتكبي الجرائم الدولیة
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المبحث الأول

ماهیة تسلیم المجرمین

الدولیة تسلیم مرتكبي الجرائم یراد بماهیة التسلیم تحدید السمات الأساسیة لنظام

یقوم القانونیة التيمصادرجرم والمالمتمثلة في التسلیم والراته من خلال تحدید معاني عبا

ته القانونیةتسلیم المجرمین وطبیعمفهوم وعلیه سنتطرق إلى دراسة ،النظامهذا علیها

المطلب (لمجرمینالقانونیة لتسلیم امصادرلاإلىمن ثم التطرق و ، )المطلب الأول(

.)الثاني

المطلب الأول

مفهوم التسلیم وطبیعته القانونیة

،تعریفاتوهو الأمر الذي یترتب عنه عدة ن تسلیم المجرمینبشاختلف الفقهاءا

الفرع (في مع ذكر طبیعته القانونیة )الفرع الأول(في الذي سنتطرق إلیه بالتفصیل وهو 

).الثاني

الفرع الأول

لیم وخصائصهتعریف التس

لدراسة نظام تسلیم المجرمین یتطلب الأمر في البدایة تعریفه، ومع ذكر أهم 

.خصائصه)ثانیا(تعریف التسلیم، )أولا(.النظامبها هذاالخصائص التي یتمیز 

یف التسلیمتعر :ولاأ

.وإصطلاحاالغویا دراسته ندراسة تعریف تسلیم المجرمین یجب علیإلىقبل التطرق 

مصدر لأصل كلمة هو:یقصد بالتسلیم لغة:ریف اللغوي لتسلیم المجرمینالتع-1

سلم ه وقبضه وتسلم منه أي قبضه منه و تسلم، فیقال تسلیم الشيء بمعنى أخذ

.)1(منهتخلص وتبرأأيالشيء، 

تطبیق اتفاقیات إشكالیات"عبد الحكیم شهاب، محمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد-1

، 4، المجلد المجلة الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة،"-قضیة أحلام التمیمي نموذجا-تسلیم المجرمین

.198، ص2020، دیسمبر 3العدد
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واصله جرم أي ذنب وتعدي ،هو اسم فاعل من فعل أجرم:جرم لغةمویقصد بال

.)1(هو التعديإذنوالجرم 

ي العلاقات الدولیة به فهو نظام معترف:تسلیم المجرمینلالاصطلاحيالتعریف -2

وهو كذلك فعل دولي .لدولي في مكافحة الجریمة الدولیةأشكال التعاون اویعتبر من أحد

یتفق مع عدالة ویخدم مصالح الدول منذ ذلك الحین یمیل إلى منع إنتهاكات القانون 

.)2(الجنائي وقمعها بشكل فعال

الإجراء القانوني المؤسس على ":ولقد عرفت المحكمة العلیا الأمریكیة التسلیم، بأنه

تسلم دولة ما من دولة أخرى شخص معاهدة أو معاملة بالمثل أو قانون وطني، حیث 

لطالبة أو مخالفة اهم أو مرتكب لمخالفة جنائیة ضد القوانین الخاصة بالدولة مت

.)3("عاقب على ذلك في الدولة الطالبةالقانون الجنائي الدولي حیث ی

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة عرفت التسلیم من خلال كما نجد نظام روما الأ

نقل دولة ما شخص إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو إتفاقیة ":ب/102نص المادة 

.)4("أو تشریع وطني

تردادهم هو إجراء رمین أو اسویتضح لنا من خلال هذه التعریفات أن تسلیم المج

یوجد في إقلیمها تسمى بالدولة الطالبة بتسلیم شخصة تقوم بمقتضاه دول،دوليتعاوني

ته عن یها أو إلى جهة قضائیة بهدف ملاحقإلى دولة ثانیة تسمى بالدولة المطلوب إل

.)5(جریمة اتهم بارتكابها أو لأجل تنفیذ حكم جنائي صدر ضده

.198ص،رجع سابقممحمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد عبد الحكیم شهاب، -1

2- L'EXTRADITION EST UN ACTE INTERNATIONAL CONFORME à LA JUSTICE ET

à L'IINTERET DES ETATS, PUISQU'IL TEND à PREVENIR ET à REPRIMER

EFFICACEMENT LES INFRACTIONS à LA LOI PENALE, citant JUSTITIA ET

PACE, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, SESSION D'OXFORD ,1880 de

cite https://www.idi-iil.org

.198ص،رجع سابقممحمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد عبد الحكیم شهاب، -3

A/CONFوثیقة رقم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، -4 ، 1998یولیو 17المؤرخ في 183/9

.2002یولیو 04والذي دخل حیز النفاذ في

، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة مقارنة، كلیة الحقوق، سلیمان عبد المنعم-5

.32، ص2007جامعة الإسكندریة، مصر، 
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خصائص التسلیم:ثانیا

هم نظام أنظام تسلیم المجرمین بمجموعة من الخصائص التي جعلت منه یتمیز 

، وتتمثل أهم رائم الدولیةیجسد التعاون القضائي بین الدول في مجال مكافحة الج

:فیما یليخصائصه

ضائیا في الدول التي سواء كان ق"إجراء"التسلیم یعد:الطابع الإجرائي للتسلیم-1

اریا أو شبه قضائي في الدول التي تأخذ بذلك، وهكذا تبدوتأخذ بالأسلوب القضائي، أو إد

القواعد المنظمة للتسلیم من قبل القواعد الإجرائیة فتأخذ أحكامها، ولاسیما الحكم الخاص 

بتحدید النطاق الزمني، فإذا صدر قانون جدید للتسلیم جاز تطبیقه بأثر فوري ومباشر 

.القانونجریمة وقعت قبل صدور هذاناشئة عنعلى كافة دعاوى التسلیم ولو كانت

تسلیم إجراء طوعي تعاوني ینطلق من الیعد:الطابع الطوعي أو التعاوني للتسلیم-2

فهو .)1(المجرمین أینما كانوالمكافحة الجریمة وملاحقةفلسفة التعاون القضائي بین الدول

للدولة المطلوب منها نسبةبالنسبة للدولة الطالبة یسمح لها بممارسة ولایتها القضائیة، وبال

.)2(شخص له خطورة إجرامیة على إقلیمهابإبعادیسمح لها 

یتسم التسلیم كإجراء للتعاون الجنائي الدولي لطابع :الطابع العالمي للتسلیم-3

فأصبح التسلیم بتأثیر هذا الطابع العالمي مرتبطا بمسألة حقوق الإنسان ومفاهیم ،عالمي

وقد أسهم الطابع العالمي للتسلیم في انتشار الاتفاقیات ,الأقلیات الحریة السیاسیة وحمایة 

.)3(ملحوظا في السنوات الأخیرةاالثنائیة الإقلیمیة والعالمیة انتشار 

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة لنظام التسلیم

معرفة الجهة المختصة في القانونیة لنظام تسلیم المجرمین یسمح تحدید الطبیعة 

طلب التسلیم، بحیث هناك دول ترى أن التسلیم عمل سیادي ودول أخرى الفصل في

.34سابق، صمرجع ،سلیمان عبد المنعم-1

، المجلد مجلة للدراسات القانونیة والسیاسیة، "ئیةأحكام تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات الجزا"،دریاد ملیكة-2

.4ص،2019، الجزائر، 1، العدد 04

كلیة مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، ،، تسلیم المجرمین على ضوء القانون الدوليبن عمرة أسیا-3

.16، ص2015، المسیلة، جامعة محمد بوضیاف،وم السیاسیةالحقوق والعل



دولیة العام لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الالإطارالفصل الأول                                          

-8-

للتسلیم یجمع بین الطابع السیادي عتبره عمل قضائي وأخیرا دول تتبنى نظام  مختلطات

.والقضائي في آن واحد

سیادیةطبیعة نظام التسلیم ذو :أولا

المنفردة بإرادتهاالدولة یة التي تمارسهالسیادالإجراءاتالتسلیم یعتبر من إجراءإن 

ات التنفیذیة، دون تدخل من جانب أي من الدول الأخرى والمنظمالأجهزةممثلة في ال

تحكمه مصادر التسلیم الذي یستمد من إذإطلاقهعلى لیسالدولیة، غیر أن هذا الحق 

الطلب من اختصاص ادیة للتسلیم تأتي حینما یكون النظر فيأصوله، فالصفة السی

.)1(أجهزتها التنفیذیةة أو احد الحكوم

قضائیةطبیعة نظام التسلیم ذو :ثانیا

ه تحقیق العدالة، یرى أصحاب هذا الاتجاه أن التسلیم عمل من أعمال القضاء هدف

ة القضائیة لإجراءات التسلیم لمجرم، وتدور الطبیععلى اوذلك بإیقاع العقوبة الملاءمة 

ك یعني أن هي السلطة القضائیة، وذلو التسلیم ألات في طلبات ولة بالبالمخالسلطةحول 

ة التي تصدر أوامر القبض على المطلوب تسلیمه وهي التي القضاء هي الجهة المخول

دمة فتقرر الموافقة على طلب التسلیم أو المقوالأدلةتأخذ بعین الاعتبار نوع الجریمة 

عد ضامنا تسلیم ییعاب على هذا الرأي أن ال، لكن ماعمل قضائي محضفهو هرفض

.)2(أمام السلطة القضائیة المختصةإلالعدم محاكمة الجاني 

مختلطة طبیعة نظام التسلیم ذو :ثالثا

تتلخص الطبیعة المختلطة لتسلیم في أنه یجمع بین طبیعة سیادیة لتسلیم وطبیعة 

قضائیة له، وذلك عن طریق منح السلطة القضائیة الحق في فحص طلب التسلیم 

ه للأحكام وإجراءات وضمانات التي یتمتع بها النظام القضائي، على أن یكون وإخضاع

.)3(البت في طلب التسلیم بشكل نهائي من قبل السلطة التنفیذیة في دولة

كلیة لحقوق الإنسان، ، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي فریدةشبري-1

.14، ص2007، الجزائر، حمد بوقرةمجامعة ا،الحقوق

.199سابق، ص، مرجع محمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة التلباني، احمد عمر الحكیم شهاب-2

مجلة ،"اون الدولي في تسلیم المجرمین في ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیةالتع"سارة محمد، -3

.660، ص 2020، جانفي 1، العدد 17، المجلد جامعة الشارقة بالعلوم القانونیة
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المطلب الثاني

القانونیة لتسلیم المجرمینالمصادر

نها القانونیة لنظام التسلیم هو تحدید المصادر التي یستمد مالمصادرالهدف من 

من تأسیس طلبها قانونیا عندما ترید متابعة شخص من قواعده، وتمكین الدولة الطالبة

كانت إذاعند ارتكابهم جریمة تمس بنظامها العام، ومعرفة ماالأجانبرعایاها أو من 

في القانونیة المصادرلة المطلوب منها التسلیم وتظهر هذه لمصادر ملزمة في الدو ا

).الفرع الثاني(التكمیلیةالمصادرو )الأولفرع ال(الأصلیةالمصادر

الأولالفرع 

الأصلیةالمصادر

إلیهاتلجأ و يالإلزامیقصد بها مجموعة من الوسائل القانونیة التي تتسم بالطابع 

من النظام 38حددتها المادة المصادر عند البت في طلب التسلیم، وهذه الأطرافالدول 

العرف الدولي، مبدأ ,ات الدولیةدیة وهي كالتالي المعاهلمحكمة العدل الدولالأساسي

ویضاف إلیها التشریعات الداخلیة للدول التي فرضت نفسها كمصدر المعاملة بالمثل 

.أصلي

المعاهدات الدولیة:أولا

تعد المعاهدات الدولیة في الواقع أهم مصادر التسلیم وأكثرها شیوعا سواء كانت 

ت أهمیة هذه المعاهدات الدولیة مؤخرا من یة أو عالمیة، وقد تنامة أو إقلیماتفاقیات ثنائی

.)1(ه من أحكامتحیث الكم، كما تطورت نوعیا من حیث مضمون ما تضمن

لإجراءات الشكلیة لیتم إبرامه وفق كل اتفاق دولي مكتوب، هو :التسلیماتمعاهد-1

یكتسب وصف الإلزام إلا التي رسمتها قواعد القانون الدولي المنظمة للمعاهدات بحیث لا

خل السلطة التي یعطیها النظام الدستوري لكل من الدول الأطراف سلطة عملدبت

تسلیم المجرمین تصبح معاهدات ولا.)2(لالتزام بالاتفاقاالمعاهدات، للتعبیر عن ارتضائه

.)3(رةنافذة ومنتجة لأثارها القانونیة إلا بالتصدیق علیها وفق لأوضاعها الدستوریة المقر 

.74مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم،-1

.74، صمرجع نفسهال-2

.76، صنفسهمرجع ال-3
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تعد المعاهدات الدولیة أبرز أدوات التعاون الدولي لكونها :أنواع معاهدات التسلیم-2

فیما تتضمنه موضوع يتعبر صراحة عن نیة أطرافها لتحقیق هذا الإطار التعاون

قمعها لذا اتجهت معظم الدول لمنع الجریمة و الآلیاتالتسلیم ابرز دات، بحیث یعدالمعاه

.ت تتعلق بتسلیم المجرمیناتفاقیاإلى إبرام

أقدم من تعتبر المعاهدات الثنائیة في مجال التسلیم :المعاهدات الثنائیة-أ

الذي الإجرامالدول نظرا لوحدة المصلحة المشتركة في قمع إلیهاالمعاهدات التي تلجأ 

القومي كالجرائم الدولیة، كما تعد أكثر أمنهایهدد أصبححد أن إلىأصبح یزداد خطورة 

أي تحفظ إبداءعالیة في مجال تسلیم المجرمین بحیث أن الطرفین المتعاقدین لا یمكنهما ف

إلیهاوذلك أن التحفظ یعرقل عملیة تسلیم المجرمین بین الدولة الطالبة والمطلوب 

.)1(التسلیم

سعت نظرا لارتكاب الجرائم في مختلف دول العالم :المعاهدات المتعددة الأطراف-ب

جل أمتعددة الأطراف على المستوى الإقلیمي والعالمي من اتإبرام معاهدىهذه الأخیرة إل

:نذكرتسلیم المجرمین ومن أهم هذه الاتفاقیات 

.1957دیسمبر 13الاتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین الموقعة بتاریخ -

.1990للأمم المتّحدة، لسنة الاتفاقیة النموذجیة لتسلیم المجرمین-

الدوليلعرف ا:ثانیا

، ویكسب )2(یقصد بالعرف الدولي مجموعة من قواعد السلوك الدولي الغیر المكتوبة

العرف الدولي أهمیة كونه المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي التي قررتها المادة 

ولا یوجد تأثیر مباشر للعرف الدولي في ،لمحكمة العدل الدولیةالأساسيمن النظام 38

.مینم المجر مجال تسلی

القواعد العرفیة الناجمة من تواتر اعتراف الدول ورغم ذلك یمكن استخلاص بعض

إجراءتأسیسإن""ایفانس"الأستاذبها وصیاغتها في الاتفاقیات، وفي هذا الصدد یقول 

على مجموعة من القواعد العرفیة الدولیة التي منها شرط التجریم یقومتسلیم المجرمین

لي والعلاقات السیاسیة الدولیة، في القانون الدو اهالجرائم الدولیة، رسالة دكتور لیم مرتكبيتسبن زحاف فیصل،-1

.44، ص2011،جامعة وهرانكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.117ص ن،.س.دالمعارف، مصر،ة، مصادر القانون الدولي العام، منشأالسعید الدقاقمحمد -2
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في مصادر التسلیم الأثرله الخصوصیة سیكون ومبدأالكافیة الأدلةرط المزدوج وش

.)1("وفاعلیتها

التشریع الوطني:ثالثا

وإجراءاتهشروطه خاصة في تحدید یعتبر القانون الوطني من أهم مصادر التسلیم 

ائیة الأحكام الموضوعیة والإجر كان یتضمن بذاته إذاویمثل مصدرا مباشرا للتسلیم، ،وأثاره

للتسلیم سواء كان ذلك في تشریع مستقل أو في شكل نصوص مدرجة في القانون 

ات داخلیة على بعض وقد یمثل مصدرا غیر مباشر إذ نصت تشریع،الإجراءات الجزائیة

تسلیم الرعایا أو اللاجئین بالقواعد المتعلقة كالدستور الذي یتناول بعض،)2(أحكام التسلیم

لا یسلم أحد خارج التراب ":82ةفي الماد1996ر الجزائري مثل ما نص علیه الدستو 

لا "منه 83كما نجد المادة "الوطني إلا بناءا على قانون تسلیم المجرمین وتطبیقا له

.)3("یمكن بأي حال من أحوال أن یسلم أو یطرد لاجئ سیاسي یمتع قانونا بحق اللجوء

:)4(3وفقرة 2فقرة50نصت صراحة في مادته 2020أما الدستور 

لا یمكن تسلیم أحد إلا بمقتضى إتفاقیة دولیة مصادق علیها أو بموجب ":2فقرة 

".قانون

لا یمكن في أي حال تسلیم أو إبعاد أي لاجئ سیاسي إستفاد قانونا من حق ":3فقرة 

".اللجوء

م المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماستر في القانون إجراءات تسلیلحمر فافة،-1

.19-18ص ، ص2013،جامعة وهران،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعام، 

.51، مرجع سابق، صبن زحاف فیصل-2

علق بإصدار نص ، یت1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر في مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -3

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 1996نوفمبر سنة 28تعدیل الدستور، المصادق علیه في استفتاء 

، معدل ومتمم2020دیسمبر 08، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.الدیمقراطیة الشعبیة، ج

یتعلق بإصدار التعدیل ، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20صادر في مرسوم رئاسي رقم 2020دستور -4

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2020الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.الشعبیة، ج
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د اتفاقیة حالة عدم وجو في علیها شریعات الوطنیة في اعتماد الدولةوتكمن أهمیة الت

في حالة خلو الاتفاقیات الدولیة أودولیة مع الدولة التي تدخل معها في علاقة تسلیم 

.المرتبطة بها الدولتین

مبدأ المعاملة بالمثل:رابعا

یعتبر سلوك أو شرط مبدأ المعاملة بالمثل سلوك متبادل من جانب دولتین على 

كما .)1(ة معاهدة للتسلیم تلزمهما بذلكإجراء تسلیم الأشخاص فیما بینهما ولو لم تكن ثم

نه یعتبر حق یقرره القانون للدولة التي تعرضت للاعتداء ذات صفة إجرامیة في أن ترده أ

باعتداء مماثل یستهدف به الإجبار على احترام القانون أو على تعویض الضرر المترتب 

.)2(على مخالفته

الفرع الثاني

التكمیلیةالمصادر

تلبیة حاجات التسلیم بحیث تلجأ الدول بالاستعانة الأصلیة عن صادر لمقد تعجز ا

الخاصة بالتسلیم وهي التي الإجراءاتعلى الحل في بعض للإعانةالتكمیلیة لمصادربا

وهي الفقه وأحكام ꞉منه38لمحكمة العدل الدولیة في المادة الأساسيحددها النظام 

:على النحو التاليرلمصاداهذه إلىتعرض نالمحاكم، لذلك سوف 

الفقه:أولا

یقصد بالفقه الدولي مذاهب كبار المؤلفین في القانون بحیث لا یخلق قواعد قانونیة 

وكل .دولیة بل یساعد القاضي الدولي في التعرف علیها وفي فهم وتفسیر القاعدة الدولیة

مجرمین بصفة هذا في سبیل النهوض بقواعد القانون الدولي بصفة عامة وبنظام تسلیم ال

خاصة وتبقى الاجتهادات الفقهیة ذات طابع استدلالي لا یرتقي لوضع قاعدة قانونیة بل 

.)3(للاسترشاد به في المسائل القانونیة المعروضة علیه

.93مرجع سابق، صسلیمان عبد المنعم،-1

.386، ص2007ولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ، الجرائم الدمحمد عبد المنعم عبد الغني-2

م 1825عام "جیرتیوس"ومن أشهر الاجتهادات الفقهیة التي یمكن الاستناد إلیها في مجال التسلیم والتي دعا إلیها -3

مبدأ "بالترویج لتطویره لیعرف فیما بعد "محمود شریف بسیوني"ستاذ، حیث قام الأ"التسلیم أو العقاب إمامبدأ "وهو

محمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد عبد :راجع في ذلك."التسلیم أو المحاكمة

.204،  مرجع سابق، صالحكیم شهاب
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أحكام المحاكم:ثانیا

یراد بأحكام المحاكم مجموعة من المبادئ القانونیة التي تستخلص من أحكام 

الاستدلال به في قواعد القانون یمكنصدر تكمیلي للقانون الدوليالمحاكم الدولیة، فهو م

.إثباتهاوالمطبقة خاصة القواعد العرفیة إذ تساعد الأحكام القضائیة على القائمة الدولي

فالقضاء لا یعد مصدرا أصلیا لأنه لا ینشأ قواعد تشریعیة ملزمة للدول بل مهتمة بتطبیق 

ي یعرض علیه، فلا یكون للحكم الصادر عنه قوة ملزمة إلا القانون القائم على النزاع الذ

غیر أنه یمكن أن یكون .بالنسبة لأطراف النزاع وفي حدود موضوع النزاع المحكوم به

.)1(مصدرا یؤخذ به في مسائل مشابهة للنزاع الذي سبق الفصل فیه

المبحث الثاني

شروط تسلیم المجرمین

هذا الموضوع لكونها تفصل حدود العلاقة بین شكل شروط التسلیم أهمیة كبرى فيت

یتم التسلیم من أساسهاعلى التي العامة الأحكاموتضع ،في التسلیمالأطرافالدول 

تبع شروط یوالتسلیم .الشروط حال البت في قرار التسلیمعدمه وذلك متى توافرت هذه 

التسلیم أنأي، إلیهالمستندة وبالأحداثتتعلق بالشخص الذي هو موضوع التسلیم 

و أهناك شخص ارتكبها أخرىتكون هناك جریمة ارتكبت ومن جهة أنیقتضي من جهة 

.بارتكابها وبالعقوبة التي حكم بها علیههمات

الشكلیةالشروط و )الأولالمطلب (موضوعیةفشروط التسلیم تتكون من شروط إذا

,)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

الموضوعیةالشروط 

راسة شروط التسلیم ذات أهمیة كبیرة، لكونها تفصل حدود العلاقة بین الدول تعتبر د

الأطراف في التسلیم وتضع الأحكام العامة التي على أساسها یتم التسلیم من عدمه، وذلك 

.متى توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسلیم 

.204مرجع سابق، ص،محمد عدنان عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد عبد الحكیم شهاب-1
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ب التسلیم، فدراستنا لقبول طلهافر اتو ختلاف وجدل حول الشروط الواجبة وإنّ وجد ا

والأشخاص )الفرع الأول(في الجرائم محل التسلیمعلى شروط المتعلقة هذه ستقتصر

).الفرع الثاني(محل التسلیم 

الأولالفرع 

الجرائم محل التسلیم

لطلب التسلیم إلا ما استثنى اوموضوعكل الجرائم یمكن أن تكون محلاأنالأصل 

دولیة والتشریعات الداخلیة وكذا العرف الدولي تجمع فمعظم الاتفاقیات ال،بنص خاص

.تسلیم المجرمین فلا یجوز التسلیم فیهاائفة معینة من الجرائم من مجال على استبعاد ط

والجرائم المستثناة من التسلیم ،)أولا(التسلیممحل الجرائم وعلى هذا الأساس سنتناول 

).ثانیا(

)یهاالجائزة ف(التسلیممحلالجرائم :أولا

جریمة معاقب الجریمة موضوع طلب التسلیم فیهالأجل قبول التسلیم یجب أن تكون 

أن تكون هذه كما یجبعلیها في قوانین الدولتین طالبة التسلیم والمطلوب إلیها التسلیم، 

والأهمیة وهذا طبقا لما ذكره الأستاذ ،الجریمة على قدر معین من الخطورة

POITTEVIENتشتغل أجهزة الدولة في قضایا لیس لها من الخطورة أنه لا یجوز أن

وبما أن موضوع .)1(ما یبرر الإجراءات أو النفقات التي تتطلبها عملیات التسلیم عادة

دراستنا یقتصر على الجرائم الدولیة فسنتناول أهم هذه الجرائم التي یجب تسلیم مرتكبیها 

.نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبوها

اقتصر :في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمنصوص الجرائم ال.1

ضعوا میثاق روما الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة على أربعة جرائم دولیة اشد او 

خطورة على السلم والأمن البشري التي اتفق المجتمع الدولي علیها على طبیعتها الدولیة 

:وهذه الجرائم تظهر فیما یلي

جریمة الإبادة الجماعیة من تعد :GENOCIDE:الجماعیةجریمة الإبادة .أ

من اتفاقیة 2سلم البشریة بحیث عرفتها المادة لجرائم الدولیة التي تمس بأمن و اخطر ا

.32، مرجع سابق، صلحمر فافة-1
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فعل من أفعال ":بنصها على أنها1948منع جریمة الإبادة والمعاقبة علیها لسنه 

أو اثنیة أو عنصریة أو المرتكبة على قصد تدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة

على الجنس البشري واستئصاله من بقعة معینة )1(، كما أنها تهدف إلى القضاء..."دینیة

.أو لصنف معین من البشر أو شعب من الشعوب

تم إقرارها في بعض الصكوك الدولیة أین وضعت قائمة :الجرائم ضد الإنسانیة.ب

من النظام )ج(الفقرة 6جد المادة من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة ون

، ارتكاب لأفعال القتل":الأساسي للمحكمة العسكریة الدولیة بنورمبورغ التي عرفتها بأنها

الاسترقاق، النفي ضد السكان المدنیین قبل أو أثناء الحرب وكذلك الاضطهاد ، الإبادة

.)2("لأسباب سیاسیة عرقیة ودینیة

التعریف الذي ألم بكل عناصر الجرائم أنلقول ومن خلال هذه المادة نستطیع ا

امن میثاق روما الأساسي الذي حدد هذه الأفعال تحدید7ضد الإنسانیة هو نص المادة 

وسلامته كما حریتهفي الإنسانعلى ووسعها لیشمل كل الأفعال التي تشكل خطورة ادقیق

إنسانیة إضافة أفعال لاالحصر بحیث یمكن لاأن هذه الأفعال ذكرها على سبیل المثال

.أخرى

بالانتهاكات الجسیمة 1863ارتبط مفهوم جرائم الحرب منذ :جرائم الحرب.ج

المخالفة لقواعد الحرب وأعرافها التي یرتكبها أفراد القوات المسلحة ویترتب عنها مسؤولیة 

ا جنائیة لمرتكبیها، ونجد أغلب قواعد وأعراف الحرب تهدف إلى حمایة المدنیین ضمن م

جنیف الأربعة اتبقواعد القانون الدولي الإنساني المنصوص علیه في اتفاقییعرفأصبح 

البروتوكولین الإضافیین بالاتفاقیة جنیف سنة و 1954تفاقیة لاهاي وا1949لسنة 

1977.

تلك الانتهاكات الجسیمة لقواعد ":بأنها قد عرف الفقه الدولي جرائم الحربل

وقواعد وأعراف الحرب، وترتكب ضد الأشخاص وممتلكات القانون الدولي الإنساني 

.)3("تحمیهم الاتفاقیات الدولیة 

.313، ص2007المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، ح بیومي حجازي،اعبد الفت-1

.111ص، المرجع نفسه-2

.123ص، مرجع سابق،بن زحاف فیصل-3
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:بحیث لا نكون أمام جریمة الحرب إلا إذا توافر شرطین أساسیین وهما

.أن یكون نزاع مسلح دولي أو داخلي-

أن یرتكب أحد أطراف هذا النزاع أو كلاهما أفعال غیر إنسانیة بحیث تشكل هذه -

.)1(لقانون الحرب وأعرافها وقواعد القانون الدولي الإنسانياخرقالأفعال

وقبل تحقیق هذین الشرطین وقبل توقیع العقاب على مرتكبي جرائم الحرب یجب من -

.توافر أركان الجریمة

نصوص علیها في نظام روما الأساسيإلى جانب الجرائم الدولیة الم:الجرائم الأخرى-2

الجرائم الدولیة والتي لم یتضمنها نظام روما رغم خطورتها والتي توجد مجموعة أخرى من 

ومن هتستوجب تسلیم مرتكبیها نظرا لبشاعة هذه الجرائم التي تمس المجتمع الدولي بأسر 

:بین هذه الجرائم نذكر ما یلي

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ترتكز إلى قیام :الجرائم المنظمة عبر الوطنیة-أ

فهي الجریمة المرتكبة من قبل .)2(ة منظمة بارتكاب جریمة خطیرةجماعات إجرامی

꞉وتضمنت هذه الجرائم.)3(المنظمة الإجرامیة في داخل الحدود الإقلیمیة للدولة

والتصدیق والانضمام قیعلجریمة المنظمة، المعروضة للتو اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة ا

15الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في ,بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة

-02رقم علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيبالتحفظوالتي صادقت2000نوفمبر 

.2002فبرایر 5المؤرخ في 25

لا یوجد أي نص تشریعي خاص یصنف هذه الجریمة على أنها جریمة بحیث 

احدة لكن أثارها تمتد إلى دولة دولیة إلا أنها ترتكب في عدة دول أو ترتكب في دولة و 

.124، ص، مرجع سابقبن زحاف فیصل-1

وق والعلوم السیاسیةكلیة الحقولى،الأ، الاتجاهات الحدیثة في القانون الدولي الجزائي، الطبعة علي محمد جعفر-2

.161، ص2007، جامعة لبنان المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان والإداریة

، العراق، الإستراتیجیةدراسة قانونیة مقارنة، مركز كوردیستان للدراسات ،، الجریمة المنظمةبیة محمد صالحیأد-3

.61ص،2009
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ویدخل .)1(أخرى كما ترتكب من قبل أشخاص یمارسون أنشطة إجرامیة في أكثر من دولة

꞉ضمن الجرائم المنظمة عبر الوطنیة الأفعال المجرمة بمقتضى هذه المواد

.المتعلقة بتجریم المشاركة في جماعة إجرامیة منظمة5꞉المادة 

.یم غسل عائدات الجرمالمتعلقة بتجر :6المادة 

.المتعلقة بتجریم الفساد:8المادة 

.المتعلقة بعرقلة سیر العدالة:23المادة 

على )2(الاتفاقیةمن 16/3تخضع هذه الجرائم لنظام التسلیم وهذا استنادا للمادة 

یعتبر كل جرم من الجرائم التي تطبق علیها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم ":أنه

ة للتسلیم في أیة معاهدة لتسلیم المجرمین ساریة بین الدول الأطراف، وتتعهد الخاضع

الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسلیم في أیة معاهدة 

إذا "من نفس الاتفاقیة 16/4كذلك نص المادة ,"لتسلیم المجرمین التي تبرم فیما بینها

المجرمین مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسلیم من دولة تلقت دولة طرف تجعل تسلیم

طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة التسلیم المجرمین، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقیة 

".الأساس القانوني للتسلیم فیما یتعلق بأي جرم تطبق علیه هذه المادة

الموجهة ضد الإرهاب الدولي إحدى الجرائم الخطیرةیعد:جرائم الإرهاب الدولي-ب

أن الإرهاب الدولي یرتكز "عبد العزیز سرحان"النظام العام الدولي، حیث یرى الأستاذ 

ویعرف الإرهاب الدولي انه كل اعتداء على الأرواح .ةلى الاستعمال الغیر المشروع للقو ع

بما فیه مبادئ الأساسیة)3(والممتلكات العامة والخاصة المخالفة لأحكام القانون الدولي

كلیة الحقوق،ئیة،فرع القانون الجنائي والعلوم الجناماجستیر في الحقوق،المجرمین، بحث تسلیم خندق بوعلام،-1

.75، ص2008، جامعة الجزائر،بن عكنون

ع والتصدیق والانضمام یالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقالأمماتفاقیة -2

بتحفظصادقت علیها الجزائر15/11/2000المؤرخ في 25المتحدة، دورة للأممبموجب قرار الجمعیة العامة 

.2002فبرایر 10، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.، ج2002فبرایر 5المؤرخ في 25-02بموجب مرسوم رئاسي 

.136، ص2004، الإسكندریة، الجریمة الدولیة، دار الفكر الجامعي محمود صالح العادلي-3
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وعدم تحدید تعریف واحد ومضمون واحد ذلك راجع إلى أن .)1(لمحكمة العدل الدولیة

.الإرهاب هي أعمال متعددة ومختلفة في وسائلها وأهدافهاأعمال

ولخطورة ،هو مجموعة من الجرائم ولیس بجریمة واحدةالأمرحقیقةفالإرهاب في 

ن خاصة ومنها العراق الذي أفرد هذه الجریمة نجد أن معظم الدول نظمتها بموجب قوانی

.)2(2005لعام 13للجریمة الإرهابیة قانون مكافحة الإرهاب رقم 

تخضع الجرائم الإرهابیة لنظام التسلیم وفق للعدید من المواثیق الدولیة ومنها 

تتعهد كل الدول "5افي مادته،)3(1998لسنة مكافحة الإرهابلالاتفاقیة العربیة 

م المتهمین أو المحكوم علیهم في الجرائم الإرهابیة المطلوب تسلیمهم المتعاقدة بتسلی

."من أي من هذه الدول

الجرائم المستثناة من التسلیم:ثانیا

بتسلیم المجرمین الجرائم الجائز من الخاصة حددت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة 

أنكل الجرائم یمكن أن فالأصل إذن ،جلها التسلیمأأجلها التسلیم والتي لا یجوز من 

إلا ما استثنى بنص خاص فمعظم الاتفاقیات الدولیة ،تكون محل وموضوع طلب التسلیم

والتشریعات الداخلیة وكذا العرف الدولي تجمع على استبعاد طائفة معینة من الجرائم محل 

:)4(تسلیم المجرمین فلا یجوز التسلیم فیها وهي

دولي على اشتراط عدم تسلیم المجرمین جرى العرف ال:سیاسیةالجرائم ال-1

وهو ما یسمى ،السیاسیین الذین یفرون من بلادهم طالبین الحمایة في بلدان أخرى

باللجوء السیاسي فیعد مبدأ عدم جواز تسلیم المجرمین السیاسیین مبدأ عالمیا وتبنته معظم 

عاهدة الانجلیزیة التشریعات في العالم والاتفاقیات المبرمة بین الدول حیث تعتبر الم

أول معاهدة تعرف استثناء الجرائم السیاسیة من التسلیم 28/12/1174الاسكتلندیة في 

في القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات لإرهابا، تجریم الأمینطیبي محمد بلهاشمي -1

.76ص،2011جامعة وهران،  ،كلیة الحقوقالدولیة،

رسالة ،"دراسة مقارنة"م تسلیم المجرمین ، التجریم المزدوج في نطاق نظاتبارك ناصر عزوز محمد الزاملي-2

.86، ص2019عراق، جامعة القادیسیة،  ال، كلیة الحقوق،ماجیستر

دخلت حیز التنفیذ في و 1998أبریل 22تبنتها جامعة الدول العربیة بالقاهرة في الإرهابالاتفاقیة العربة لمكافحة -3

.1999مایو 07

.35، مرجع سابق، صأسیابن عمرة -4
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تسلیم 1954من اتفاقیة كاراكوس بشأن الملجأ الإقلیمي لسنة 3وحظرت المادة 

.)1(المضطهدین لأسباب سیاسة أو جرائم سیاسیة

ى منع تسلیم المجرم السیاسي تأكد استقرار الاتجاهات الدولة المعاصرة علبحیث 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة إذ 16/14بالمادة 

لا یجوز تفسیر أي حكم من الاتفاقیة على انه یفرض التزامات بالتسلیم ":نصت على انه 

بغرض إذا كان لدى الدولة الطرف متلقیة الطلب دواعي وجیهة لاعتقاد بان الطلب قدم 

."ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب  أرائه السیاسیة

إلى إخراج وتجدر الملاحظة أن الرأي الغالب في الفقه الجزائي المعاصر یمیل

من الدولة الخارجي من فئة الجرائم السیاسیة كجرائم الخیانة أالجرائم الواقعة على 

لة  بالاغتیال أو غیره لا والتجسس كما اعتبر الاتجاه العالمي أن الاعتداء على رئیس دو 

.)2(یمكن أن یصنف كجریمة سیاسیة

لم یتم تسلیم المجرمین إذا كانت الجریمة التي یتم طلبها یعتبرها الطرف بحیث 

.)3(مطلوب كجریمة سیاسیة

)694و720المواد (وكذلك نجد في دستور جزائري في قانون إجراءات الجزائیة 

لى تنفیذ حكم قضائي صادر من جهات القضائیة طلب التسلیم لا یكون إلا بناءا ع

عادة ما یكون حكما (لدولة الطالبة بسبب جریمة معاقب علیها وفقا لقانونها الداخلي 

).غیابیا

.إدانة شخص بحكم قضائي ویفر قبل تنفیذ العقوبة.1

للبحوث الأكادیمیةمجلة ال،"عدم تسلیم المجرمین في الجرائم السیاسیة وفقا لاتفاقیات دولیة"،سیلیني نسیمة-1

.268-267صص،2021، الجزائر،1العدد،5المجلد ،القانونیة والسیاسیة

.57-56، المرجع السابق، صخندق بوعلام-2

3- "L'EXTRADITION NE SERA PAS ACCORDEE SI L'INFRACTION POUR

LAQUELLE ELLE EST DEMANDEE EST CONSIDERRE PAR LA PARTIE

REQUISE COMME UNE INFRACTION POLITIQUE, CITANT par BERTRAND

BAUCHOT, SANCTIONS PENALES NATIONALES ET DROIT INTERNATIONAL,

THESE DE DOCTORAT, UNIVERSITE LILLE2, FACULTE DES SCIENCES

JURIDIQUES POLITIQUES ET SOCIALES, FRANCE, 2007, p 398.
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ر أنه متهم في جریمة ویصدر ضده أمحالة فرار شخص في أثناء التحقیق ویتبین.2

.قبض الدوليالب

التسلیم یخضع لضغوط سیاسیة ومقایضة وسبیل المثال:

إلى حلف الناتو إلا إذا الندنالفیتو الذي استخدمته تركیا ضد إنضمام كل من السوید وف

تمون إلى حركة حزب العمال قبلت هذه الدول تسلیم عدد من الأشخاص لاجئین ین

.نفصاليالكوردستاني الا

كریة هو أن یقوم شخص له الصفة العسكریة الجریمة العس:الجرائم العسكریة-2

بخرق أحكام نص علیها قانون العسكري وتعد جرائم عسكریة نظرا لطبیعة الفعل المكون 

للجریمة وكونه مساسا مباشر بالنظام العسكري ویطلق علیها الفقه الجرائم العسكریة 

واز التسلیم في  البحتة، نصت علیها عدة معاهدات دولیة على الاستثناء المتعلق بعدم ج

.)1(14/12/1990هذه الجرائم منها المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین المؤرخة في 

أن هذه :یرجع استثناء هذا النوع من الجرائم من التسلیم لسببین أساسین أولهما

أن هذا الاستثناء یجد :الجرائم لا تخضع للقانون العادي في الدولة المطالبة، وثانیهما

ه في أن الطابع الإجرامي للجریمة العسكریة لیس واضحا بذات القدر المتوافر في مبررات

الجرائم العادیة، إذ أن مرتكب الجریمة العسكریة لیس مجرما یخشى من خطورته على 

الدولة التي یقیم على إقلیمها، كما أن لهذه أن تحصل من هذا الشخص معلومات عسكریة 

.)2(تي هرب منهاقد تفیدها في مواجهة الدولة ال

الثانيالفرع 

محل التسلیمالأشخاص

لكن هل كل من ارتكب جریمة دولیة ،التسلیمإجراءیعتبر الشخص المطلوب محور 

لجرائم هافتراقامن التسلیم بموجب اتفاقیات، رغم مستثناة یجوز تسلیمه أم أن هناك فئات 

الشخص محل متعلقة بجنسیةشروط السنتناول دراسة العن هذا السؤال لإجابةو دولیة؟ 

فرع الدولة ر،م أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، مذكرة ماجستی، مبدأ التسلیبوخالفة سعاد-1

.39، ص2014الجزائر، ،، كلیة الحقوق 1المؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

.103صسابق،مرجع ،فریدةشبري -2
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، وعدم جواز تسلیم اللاجئین )ثانیا(، والحالة الخاصة بالشخص محل التسلیم )أولا(التسلیم

).رابعا(عدم جواز تسلیم الأشخاص ذوي الحصانة القضائیة و ،)ثالثا(السیاسیین 

شروط متعلقة بالجنسیة:أولا

فقد تكون هملمطلوب تسلیتصل موضوع التسلیم اتصالا مباشرا بجنسیة الشخص ای

جنسیة الشخص مانعا یحول دون تسلیمه حینما یحمل الشخص جنسیة الدولة المطلوب 

جنسیة الشخص المطلوب أنكما .الرعایاعدم تسلیم بمبدأا یعرف و موه،التسلیمإلیها

ونجنسیتها ویكلتسلیمه للدولة الطالبة التسلیم حینما یحمل قیا طنیكون مبررا مقد تسلیمه

ه دورا موقد یكون لصفة الشخص مطلوب تسلی،لباقي الشروط الخاصة بالتسلیمیامستوف

جنسیة الشخص المطلوب تسلیمه عن تخرج ولا .)1(طالبةفي عدم تسلیمه للدولة ال

:الحالات التالیة

المطلوب تسلیمه من رعایا الدولة الشخصكان إذا:الطالبةأن یحمل جنسیة الدولة -

،تسمح بذلكإلیهیم فلا نزاع في جواز التسلیم متى كانت الجریمة المنسوبة طالبة التسل

.)2(یر مشكلةیثفهذا الفرض لا 

في هذه فإذا كان الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة الطالبة همعناه أن

طلب المقدم لها من الدولة الطالبة إذا توافرت باقي شروط بالحالة یجب إجابة دولة الملجأ 

.)3(التسلیم الأخرى

قر القانون الدولي على قاعدة ستا:التسلیمإلیهاأن یحمل جنسیة الدولة المطلوب -

كذلك للدول و بها معظم القوانین الداخلیةأخذتعدم جواز تسلیم المواطنین والتي مفادها 

.)4(الدولیةالمعاهدات

جستیر في الحقوق، كلیة مذكرة ما،، مبدأ تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقيموساوي فتحي رشیدي-1

.28، ص2013،جامعة الجزائر،حقوق

.28، صالمرجع نفسه-2

20مرجع سابق، صة،فلحمر فا-3

لا یقبل التسلیم إذا كان "꞉جراءات الجزائیةالإانونمن ق698/1في المادة أخذ المشرع الجزائري بهذا المبدأ-4

في تقدیر هذه الصفة بوقت وقوع جریمة المطلوب التسلیم من الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة والعبرة

."جلهاأ
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وما الإقلیمیةل مبدأ إعمادون وقد وجهت عدة انتقادات لهذه القاعدة إذ أنها تحول

ذلك لما یوفره ،ظر الدعوىبنالإجراميیتبعه من اختصاص قاضي محل ارتكاب الفعل 

، بالإضافة إلى أن مبدأ عدم تسلیم الرعایا قد یؤدي إلى والتحريالإثباتالسهولة في من 

فاكتساب المتهم لجنسیة الدولة التي.توزیع الاختصاص بین محاكم دولتین عن فعل واحد

.)1(لجأ إلیها عقب ارتكاب الجریمة لا یحول دون تسلیمه

عندما یكون الشخص :لمطلوب تسلیمه مواطن لدولة ثالثةأن یكون الشخص ا-

سواء ارتكب الجریمة محل التسلیم في ،المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة الدولة الطالبة

إذامهیتعلق بقبول تسلییمافإشكالیةا أیة ئیمبدلا تثار ف،أخرىدولة إقلیمفي أوإقلیمها

.بقیة شروط التسلیمما تحققت 

یحمل جنسیة دولة خص في مدى جواز تسلیم الدولة لشیكمن الإشكاللكن 

لا یحمل أيالشخص المطلوب تسلیمه مواطنا لدولة ثالثة یكون أنبمعنى ،)2(ثالثة

كانت شروط ولما.)3(المطلوب منها التسلیمأومن الدولتین طالبة التسلیم أيجنسیة 

الاتفاقیة التي أو،خضع للقانون الداخلي للدولة المطلوب منها التسلیمتشخص أيتسلیم 

الاتفاقیة إلىالرجوع هذه الأخیرةتعین على ی،تربط الدولتین الطالبة والمطلوب منها

الشخص المطلوب قبلإلیهاوجدت شرط استشارة الدولة التي ینتمي فإذا،المبرمة بینهما

كانت الاتفاقیة إذاأماإلزاميإجراءتكون ملزمة بذلك قبل قبول الطلب فهو فإنهاتسلیمه، 

إعمالامنها التسلیم الخیارین الاستشارةلا تتضمن شرط من هذا فیكون للدولة المطلوب 

.)4(الدولة الثالثةإشعارتقوم بتسلیمه دون أوواعد المجاملة لق

قد یكون الشخص المطلوب :اتالجنسیمتعدده أن یكون الشخص المطلوب تسلیم-

میز المشرع الجزائري بین وقد،تسلیمه متمتعا بأكثر من جنسیة وقت طلب التسلیم

꞉فرضیین

.29-28ص مرجع سابق، صموساوي فتحي رشدي،-1

للتعاون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر كآلیةمعوقات نظام تسلیم المجرمین "تدریست كریمة،-2

جامعة ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة2، العدد2ة، المجلد للقانون والعلوم السیاسیالمجلة النقدیة، "الوطنیة

.42ص،2016مولود معمري، تیزي وزو،

.29،  مرجع سابق، صموساوي فتحي رشدي-3

.29، ص المرجع نفسه-4
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 الأولىالفرضیة꞉ نص :أجنبیةعندما تكون كل الجنسیات التي تثبت للشخص

"من القانون المدني على أنه22/1في المادة )ج(المشرع  في حالة تعدد :

الجزائريألزم المشرع .)1()الفعلیة(لجنسیات، یطبق القاضي الجنسیة الحقیقیة ا

رتبط بها یبموجب هذه المادة تطبیق قانون الجنسیة الفعلیة وهي تلك الجنسیة التي 

بإحدىالالتحاق أوعادیة إقامةسواء الإقلیمفي كالإقامةالشخص أكثر من غیرها 

ة تعدد الجنسیات هي مسألة واقع ولیس بمسألة مسألأنالوظائف العامة، مع العلم 

على إنماقانوني و أساسالجنسیات على غیرها على إحدىقانون، فلا یرجع القاضي 

.)2(الاعتبارات العلمیةالواقع و أساس

الفرضیة الثانیة꞉ عندما توجد بین الجنسیات التي تثبت للشخص الجنسیة

"مدنيمن القانون ال22/2وفق المادة :الجزائریة غیر أن القانون الجزائري هو الذي :

الجزائري الجنسیة الجزائریة إلىكان للشخص في وقت واحد بالنسبة إذایطبق 

ففي هذه الحالة القانون "جنسیة تلك الدولأجنبیةعدة دول أودولة إلىوبالنسبة 

.)3(الجزائري هو الذي یطبق

لعامفت اتفاقیة نیویوركعر :الجنسیةعدیمأن یكون الشخص المطلوب تسلیمه -

لا تعتبره أي دولة مواطنا الشخص الذي ":المتعلقة بوضع عدیمي الجنسیة بأنه1954

ویترتب على ذلك أن عدیم الجنسیة لا یتمتع بأیة حمایة .)4("فیها بمقتضي تشریعاتها

طنیة و قواعدأو،كانت هذه الحمایة مقررة بموجب اتفاقیة دولیةإذاإلامن جانب الدولة 

لهذا یمكن ،أي دولة ولا یعتبر أجنبیا أو لاجئا سیاسيمنولا یستطیع أن یطلب حمایة

30، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.، جالمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75رقم أمر-1

، 31ج عدد .ج.ر.، ج2007مایو 13في المؤرخ 05-07متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 1975سبتمبر 

.2007مایو 13بتاریخ الصادر 

.29-28ص مرجع سابق، ص،أسیابن عمرة -2

.24،  مرجع سابق، صلحمر فافة-3

خلت حیز التنفیذ عدیمي الجنسیة، دالأشخاصوالمتعلقة بوضع 28/09/1954اتفاقیة نیویورك المؤرخة في -4

جویلیة 14، المؤرخ في 54جریدة رسمیة  رقم 04/06/1950التي صادقت علیها الجزائر06/06/1960

1967،.
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في كیفیة الآراءفاختلفت .)1(تسلیم عدیمي الجنسیة دون قید أو شرط یعیق هذا التسلیم

الدولة تعیین القانون الواجب تطبیقه على عدیم الجنسیة منهم من اقترح تطبیق قانون

الرأيلكل ،تطبیق قانون الدولة التي ولد فیهاواغیرهم اقترحل جنسیتها و التي كان یحم

ن وطلم یكن له مإذاأماةالقول بتطبیق على عدیم الجنسیة قانون مواطنإلىحالراج

أمر تحدید القانون )ج(المشرع تركیطبق علیه قانون القاضي الذي ینظر في النزاع فقد

من 22/3یر القاضي، حیث نصت المادة قدیة لتالواجب التطبیق على عدیمي الجنس

والمادة "القاضي القانون الواجب تطبیقهیعین وفي حالة انعدام الجنسیة ")2(قانون مدني

الشخصیة الأحوالیطبق قانون الموطن على ":ویورك نصت علىنیمن اتفاقیة 12/1

.)3("الإقامةالدولة محلونموطن، یطبق قانفي حالة عدم وجودأولعدیم الجنسیة 

الشخص محل التسلیمبحالة خاصة شروط:ثانیا

یتطلب تسلیم المجرمین احترام مجموعة من الشروط المتعلقة بحالة الشخص المراد 

:تسلیمه والمتمثلة أساسا فیما یلي

لا یستطیع القیام إذبعد سن الرشد القانوني غیقصد به شخص لم یبل:الحدث.1

.)4(للازمة لمباشرة حقوقه المدنیةابممارسة التصرفات بمفرده

وتكمن مبررات هذه الضمانة في أن التشریعات الوطنیة غالبا ما لا تطبق عقوبات 

ي بتطبیق مجموعة من التدابیر ضده وبالتالي تنشأ فتكتسالبة للحریة على الحدث، حیث 

من دنىالألم یوقع على الشخص الحد إذاوفي المجمل .)5(التسلیملإجراءصعوبة عملیة 

یخضع أنالحدث یصعب أنكما.العقاب المقرر في الاتفاقیات فانه لا یجوز تسلیمهم

معظم الدول فكرة ترفضالأساسهذا ىفعل،عنهأجنبيمعناه أخرىقانون دولة إلى

من قبل ىذللأعدم تعریضهم أساسض النظر عن جنسیتهم على غبالأحداثتسلیم 

مذكرة الدولي والتشریع الجزائري،النظام القانوني لتسلیم المجرمین في القانونعقیلة بولمصامر، یاسین مشیش،-1

، 2017، ، بومرداسبوقرةأمحمدجامعة ،كلیة حقوقعمق،القانون العام الم:نون تخصصماستر في القا

.41ص

.، مرجع سابق58-75رقمأمر-2

.، مرجع سابقاتفاقیة نیوروك-3

.189، ص 1998، ع الجزائري، قصر الكتاب، البلیدةالمصطلحات القانونیة في التشریابتسام القرام،-4

71مرجع سابق، صري فریدة،شب-5
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إجراءالهائل من المصاریف المعمولة في ننسى الكمدون أن .الدول الطالبة التسلیم

إذافي حالة ما أنإلا،المحاكمةأوقاعدة التسلیم عمالإلذلك معظم دول تفضل التسلیم

.إلزاميهنا یصبح التسلیم فكان الحدث من احد رعایا الدولة الطالبة 

كان المطلوب تسلیمه في حالة مرض مزمن أو طاعن في إذا:حالة الصحیةال.2

فأجازت بعض الاتفاقیات رفض التسلیم في مثل هذه الحالات كالاتفاقیة القضائیة نالس

الخاصة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي وتسلیم المجرمین بین الجزائر والصین، 

رفض على أنه یجوز رفض التقدیریة للالأسبابمنها تحت عنوان 4حیث نصت المادة 

حالته الصحیة أوبسبب سن الشخص إنسانیةكان التسلیم یتنافى مع اعتبارات إذاالتسلیم 

اتفاقیة تسلیم "من5المادةأیضاأكدتهوهذا ما ،للشخص المطلوبأخرىلظروف أو

."المجرمین بین الجزائر والبرتغال

مكن للدولة المطلوب منها ی:العرق أو العقیدة أو الجنسرفض التسلیم بسبب.3

أو معاقبة ،التسلیم أن ترفض التسلیم إذا رأت أن طلب التسلیم قدم من أجل متابعة

أن یمكن المساس وأ،الشخص المطلوب بسبب أصله أو جنسه أو دیانته أو جنسیته

كما یمكن رفض التسلیم إذا كان .بمركزه خلال الإجراءات القضائیة لأحد هذه الاعتبارات

خرقا للمبادئ الدولیة لحقوق الإنسان لاسیما تلك المنصوص علیها في العهد یشكل

.)1(الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة

م جواز تسلیم اللاجئین السیاسیینعد:ثالثا

دولته التي یقیم علیها إقلیمالشخص الذي غادر وفر من بأنهیمكن تعریف اللاجئ 

.)2(لعرقياأوالسیاسي الاضطهادأوجة الحروب من أجل الهروب من الخطر نتی

یتطلبها دستور التي أما اللجوء السیاسي فهو حق للشخص الذي تتوفر فیه الشروط

وبهذا لا یمكن تسلیم اللاجئ السیاسي ،وفق قوانینها الداخلیةإلیهاهذه الدولة التي یلجأ 

، فقد كرس المشرعإلیهاوؤه الدولة لتمتعه بالحمایة والضمان قبل لجإقلیمالموجود في 

إلىلجأ ،لاجئ سیاسي یتمتع بحق اللجوء قانوناأيطردأوعدم جواز تسلیم الجزائري

.27صع سابق، مرجري فریدة،شب-1

.27، مرجع سابق، صلحمر فافة-2
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من 83وذلك وفق المادة .)1(واجهها دولته تالتي والأزماتالمشاكل نالدولة كي یبتعد ع

لأحوالالا یمكن بأي حال من "، 1996المتضمن التعدیل الدستوري 16/01قانون رقم ال

.)2("بحق اللجوءاأن یسلم أو یطرد لاجئ سیاسي یتمتع قانون

على عدم جواز تسلیم اللاجئین 50نص في مادته 2020كما نجد دستور 

.)3(السیاسیین

یرتبط حظر تسلیم اللاجئ السیاسي عن الجرائم السیاسیة تاریخیا بنظام حق 

:هماأساسینأمریني التفرقة بین اللجوء السیاسي كما یترتب على حالة اللجوء السیاس

طلب حق اللجوء السیاسي أوكان الشخص الذي یتمتع بصفة اللاجئ السیاسي إذا.1

في الدولة التي تطلب تسلیمه لا یحول دون بإدانتهصدر حكم أووارتكب جریمة 

.تسلیمه متى توافرت شروط التسلیم في حقه

م بإدانته في الدولة التي تطلب إذا كان هذا الشخص قد ارتكب جریمة أو سبق الحك.2

.)4(تسلیمه حتى ولو لم تتوافر شروط التسلیم بحقه

یة الخالصة التي تستقل الدول دبالرغم من كون حق اللجوء من الحقوق السیا

.)5(بین لطلب حق اللجوءهار تزاید رغبة الإلىأدىبمنحها، فإن هذا الحق في السلطة 

القضائیةالحصانة  ذويالأشخاصعدم جواز تسلیم :رابعا

، إذ لا یمكن مطلقةضائیةقانة صحبالدولبعض الأشخاص مثل رؤساءتمتعی

كما لا یجوز احتجازه أو ،إخضاعه بأیة صورة من الصور لقضاء المحاكم الأجنبیة

یجب على الدولة المضیفة اتخاذ جمیع تدابیر لمنع اعتداء و .القبض علیهإلقاءاعتقاله أو 

التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون لمجرمین في ظل اتفاقیة بالیرمو و تسلیم اخلاص رابح،، أكلي علي-1

جامعة محمد الصدیق بن یحي،،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،العام، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیة 

.47ص،2016جیجل 

، 14ج عدد .ج.ر.ج،1996، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم -2

غشت 03المؤرخة في 46استدراك في الجریدة الرسمیة عدد المعدل والمتمم، ، 2016مارس 07الصادر في 

2016.

.، مرجع سابق2020دستور -3

.48، مرجع سابق، صأكلي علي، خلاص رابح-4

.66، مرجع سابق، صشبري فریدة-5
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إلى أمواله د هذه الحصانة إلى منزله الخاص و ته أو كرامته وتمتأو حریهعلى شخص

ومراسلته فعلى الدولة المضیفة اتخاذ تدابیر لحمایته من أي اعتداء وضرر أو منع في 

.)1(مساس بكرامته

حد رؤساء الدول جریمة خارج دولته، وتوجه إلى أعلى ذلك فإذا ما ارتكب اترتیب

لأخیرة أن تقوم بتسلیمه حتى ولو لم یحصل على حق دولة أخرى فانه لا یجوز لتلك ا

ر الموافقة على تصو ناللجوء ولا یجوز إرسال طلب تسلیم إلى دولته لأنه من الصعب أن 

.)2(هذا الطلب

رغم أن هذه الفئة تتمتع بالحصانة إلا أن نظام روما الأساسي صرح في مادته الب

شخاص بصورة متساویة دون أي یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأ":27/1

تمییز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه خاص فإن صفة الرسمیة لشخص، سواء كان 

رئیسا  لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا 

لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام حكومیا، 

".نها لا تشكل، في حد ذاتها سببا لتخفیف العقوبةالأساسي، كما أ

لا تحول الحصانات أو القواعد ":من نفس المادة تنص على 2كذلك نجد فقرة 

طار القوانین الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بصفة رسمیة لشخص سواءا كانت في إ

.)3("، دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخصالوطنیة أو الدولیة

المطلب الثاني

الشكلیةالشروط 

تتمثل الشروط الخاصة الواجبة توافرها في قبول طلب التسلیم المجرمین في أن 

سواء .)4(لب من أجله التسلیم، مجرم ومعاقب علیه في كلا الدولتینایكون الفعل المط

أو ازدواجیة الطالبة أو المطلوبة إلیها التسلیم وهو الشرط الذي یعبر عنه بثنائیة التجریم 

-136ص، ص2007طبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ال، الدبلوماسیة، علي حسین الشامي-1

137.

.68، مرجع سابق، صشبري فریدة-2

.، مرجع سابقلمحكمة الجنائیة الدولیةلنظام روما الأساسي -3

.39، مرجع سابق، صأسیابن عمرة -4
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وكذلك شرط عدم )الفرع الثاني(إضافة إلى شرط الاختصاص)الفرع الأول(التجریم

.)الفرع الرابع(وعدم تقادم العقوبة)الفرع الثالث(انقضاء الدعوى العمومیة

الفرع الأول

شرط ازدواجیة التجریم

الفرنسیونعلیهیعد شرط التجریم المزدوج من أهم شروط تسلیم المجرمین، أطلق 

وبمقتضى .)1(وكذلك نجد الانجلیز أطلقوا علیه تسمیة ازدواج التجریموحدة الأصلتسمیة

هذا الشرط هو أن التسلیم لا یمكن أن یتم إلا إذا كانت الجریمة المطلوب من أجلها 

هذا ویعتبر،طالبةالعقوبات في الدولتین الطالبة والمالتسلیم منصوص علیها في قانون 

فهو قید على عملیة التسلیم لأنه ،د وضمانة للمطلوب تسلیمه في آن واحدقیالشرط

مترتبة على مبدأ الشرعیة، بحیث لى الفعل المطلوب تسلیمه، وضمانة یستلزم العقاب ع

.)2(كان الفعل الذي ارتكبه مجرم ومعاقب علیهإذاإلاأن الشخص لا یسلم 

لا جریمة ولا ":والذي یقصد بهحد كبیر بمبدأ الشرعیة إلىالمبدأ هذا یرتبطو 

لتزم بها الدولة المطالبة لأنها تتولى تحدید صیغة الفعل توهذه الضمانة "بنصإلاعقوبة 

.)3(المطلوب التسلیم من أجله

التجریم أقره مجمع القانون الدولي أثناء انعقاده في اكسفورد عام ازدواجومبدأ 

أن یكون الفعل معاقب علیه في تشریع ومقتضاه لا یخرج عن المعنى المتقدم ب1880

البلدین ما لم تكن هناك ظروف الفعل التي تؤلف الجریمة التي لا یمكن قیامها في بلد 

...الملجأ لعدة أسباب

كما قامت معظم المعاهدات الثنائیة والجماعیة الخاصة بالتسلیم ومعظم التشریعات 

.)4(هذا الشرط ضمن نصوصهاإدراجالجنائیة للدول على 

.210ص، مرجع سابق،زحاف فیصلبن -1

.212، صالمرجع نفسه-2

.105صمرجع سابق،ري فریدة،شب-3

.18، مرجع سابق، صموساوي فتحي رشیدي-4
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جریم المزدوج في مجال التسلیم اهدات الدولیة التي تكرس شرط التالمعأحدثولعل 

.)1(عبر الوطنیةالمتحدة لمكافحة الجریمة المنظمةالأممنجد اتفاقیة 

القائمة الحصریة أسلوب:التالیینالأسلوبینلأحدویتحقق شرط ازدواج التجریم وفقا 

.للعقوبةالأدنىالحد وأسلوب

أسلوب القائمة الحصریة:أولا

الأسلوبعلى تعدد الجرائم التي یجوز فیها التسلیم وقد كان هذا الأسلوبیعتمد هذا 

قبل الحرب العالمیة الثانیة بحیث اتبعه دول النظام شیوعا فیما الأكثرهو 

بأسلوب القائمة ت بعض التشریعات الوطنیة فیما مضى وني، كما أخذسالانجلوسك

.)2(الحصریة

نموذجا على ،المنظمة عبر الوطنیةالجریمةالمتحدة لمكافحةالأممتعتبر اتفاقیة و 

نحو ما للاتفاقیات التي تأخذ كأصل عام بنظام القائمة الحصریة حیث تقرر التسلیم بشأن 

أو الحالات التي العدالة،وإعاقةوالفساد الأموالجرائم معینة ومحددة تتمثل في غسل 

منظمة في ارتكاب جریمة خطیرة یعاقب علیها بالحرمان رامیةإجتنطوي على جماعات 

.)3(مشددةبعقوبةأوسنوات أربعمن الحریة لمدة قصوى لا تقل عن 

إلىللعقوبة الأدنىوبذلك نجد أن الاتفاقیات معظمها قد أضافت أسلوب الحد 

یها بعقوبة یز التسلیم في الجرائم المنظمة التي یعاقب علتجإذالقائمة الحصریة أسلوب

.سنواتأربعلا تقل عن التي سالبة للحریة 

تي یر صعوبات الولا یثالبساطةبتسم یالقول أن أسلوب القائمة الحصریة ستطیع ون

الأخذحالة إلیهافي تشریع الدولتین الطالبة والمطلوب تنشأ عن اختلاف التكییف الجرم

في تفعیل نظام التسلیم في أنشطة لومن المؤكد أنه أسه.)4(للعقوبةالأدنىبأسلوب الحد 

، ونستطیع القول هنا أن أسلوب القائمة الحصریة یقوم على سبیل المثال لا معینةإجرامیة

.على سبیل الحصر

.2000لسنة الوطنیةلمكافحة الجریمة المنظمة عبر المتحدةالأمممن اتفاقیة 16المادة راجع -1

.21ص، مرجع سابق،موساوي فتحي رشیدي-2

.76ص، مرجع سابق،لحمر فافة-3

.22صمرجع سابق،موساوي فتحي رشیدي،-4
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من بعض الثغرات الذي كان یرتكز على جرائم معینة الأسلوبلكن لا یخلو هذا 

هذا التحدید الحصري أنولا شكبحیث أن باقي الجرائم كانت تستبعد من نطاق التسلیم 

الجدیدة الإجرامیةما كان لیحول دون مكافحة هذه الظواهر ،الجائز التسلیم فیهاللجرائم

هذا التعداد الحصري، وعلى أي حال فقد تجاوزت والمستحدثة التي لا تتدرج ضمن 

ىالأدنلتأخذ بأسلوب الحد .)1(المعاهدات الدولیة في التسلیم أسلوب القائمة الحصریة

.للعقوبة

للعقوبةالأدنىالحد أسلوب:ثانیا

ادنى على جواز التسلیم بشأن الجرائم التي تتجاوز عقوبتها حدا الأسلوبیعتمد هذا 

الأدنى فكان التسلیم كانت الجریمة تقر التسلیم یعاقب علیها بأقل من هذا الحدفإذامعینا، 

.محظورا

لقوانین الوطنیة والمعاهدات الدولیة  وتجدر الإشارة إلى أن الاتجاه السائد في ا

، الذي الحد الأدنى للعقوبةبالنسبة للجرائم التي یجوز فیها التسلیم، هو اللجوء إلى أسلوب 

یعتمد على الإشارة إلى الحد الأدنى أو الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجریمة المطلوب 

في بعض الأحیان خاصة موقع القائمة الحصریةمع الاستعانة بمعیار بشأنها التسلیم،

.)2()، مخالفات جنایات، جنح(التقسیم الثلاثي للجرائم الجریمة بین 

الفرع الثاني

شرط الاختصاص

یقصد بشرط الاختصاص أن تكون الجهات القضائیة للدولة طالبة التسلیم مختصة 

.قانونا

.22صمرجع سابق،موساوي فتحي رشیدي،-1

و اتفاقیة تسلیم المجرمین بین دول 1957المعیار المعتمد في الاتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین، لسنة وهو-2

.ج.ا.ق697ع الجزائري بهذا المعیار و یظهر ذلك في نص المادة و أخذ المشر .1953الجامعة العربیة، لسنة 

:الأفعال التي تجیز التّسلیم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتیة«:التي تنص على

جمیع الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة،-1

بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة-2

لنصوص ذلك القانون سنتین أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي علیه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي 

.»...بها من الجهة القضائیة للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرین
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بها، من قبل بمحاكمة الشخص المطالب بتسلیمه أو لتوقیع العقوبة المحكوم إما

وهذا الاختصاص یكون مصدره التشریع الداخلي للدول، .)1(جهاتها القضائیة الجزائیة

أن الجریمة وقعت فوق أراضیها أي في على أساسإمااختصاصها يأن الدولة تبنفنجد 

إقلیمها ولهذا یجب علینا الإشارة إلى هذا المبدأ وكذلك یمكن للدولة أن تبنى اختصاصها 

ي وهي تظهر في الاختصاص الشخص.أساس اختصاصات أخرىكذلك على 

.)2(یني والاختصاص العالميوالاختصاص الع

:الاختصاص التشریعي له مظهرین وهماأنومن هنا یمكن القول على 

.توقیع العقوبةأوأن تكون الدولة طالبة التسلیم مختصة قانونا بالمحاكمة -

.التسلیمإلیهالة المطلوب  یتبقى الاختصاص التشریعي بالنسبة للدو أن-

.دراسة هذین المظهرینإلىومن هنا سنتطرق 

للدولة طالبة التسلیمالقضائيص الاختصا:أولا

للتسلیم فالاختصاص أساسيالاختصاص القضائي للدولة طالبة التسلیم شرط إن

یكون ظاهرا لمحاكم الدولة طالبة التسلیم في الجریمة المطلوب من أنالقضائي یجب 

وعلیه فإنه یقرر للدولة طالبة التسلیم الاختصاص التشریعي بملاحقة .)3(أجلها التسلیم

꞉المعاییر الثلاثةلأحدالشخص المطلوب تسلیمه وذلك وفقا 

في التشریع الجنائي الوطني بصفة عامة الإقلیمیةیقصد بمبدأ :الإقلیمیةمبدأ .1

.)4(لتي لها سیادة علیهالدولة االإقلیمسریان النصوص الجنائیة داخل حدود 

یتمثل هذا المبدأ في أن تطبق القاعدة الجنائیة على كل جریمة مرتكبة فوق إذن

ا إذا كانت المصلحة النظر عن جنسیة الجاني أو المجني علیه ومغضب.)5(الدولةإقلیم

.دولیةوطنیة أو 

.42ص،، مرجع سابقبن عمرة آسیا-1

.46ص، مرجع سابق،لحمر فافة-2

، 02، المجلد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة،"نظام تسلیم المجرمین في الاتفاقیات الدولیة"علواش فرید،-3

.406ص،2017، جانفي 05العدد

.106مرجع سابق، ص،فریدةري شب-4

.51صمرجع سابق،،لحمر فافة-5
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:قوباتالمادة الثالثة من قانون العالمشرع الجزائري في نصوهذا ما نص علیه

ق الجمهوریة كما یطبأراضيعلى كافة الجرائم التي ترتكب على یطبق قانون العقوبات"

كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائیة إذاعلى الجرائم التي یرتكب في الخارج 

."الجزائیةالإجراءاتالجزائریة طبقا لأحكام قانون 

نسیته ارتكب جریمة على شخص مهما كانت جأيالدولة متابعة ومحاكمة فبإمكان

فیكون الحق لها في المطالبة بتسلیمه ،الخارجإلىفر الفاعل حتى ولوإقلیمها

فالدولة مكان ارتكاب الجریمة تعتبر .)1(هتوقیع العقوبة علیأولاختصاصها بمحاكمة 

والوثائق وتعاقب المتهم وتقبض علیه والحصول على الأدلةقدرة على جمع الأكثر

وهي المكان أخرىالتسلیم من دولة أوطلب التعاون إلىاللازمة دون الحاجة المعلومات 

.المناسب لحفظ حقوق المتهم

في تطبیق قانون العقوبات على كافة الجرائم الإقلیمیةفرغم المزایا العدیدة لمبدأ 

.إلیهالتي وجهت اتیخلو من بعض الانتقادإلا أنه لا ، إقلیم الدولةعلى المرتكبة

في حالة ما إذا ،بدو قصور مبدأ الإقلیمیة عن ضمان ملاحقة جنائیة فعالةكما ی

فلا تستطیع هذه الأخیرة ،ارتكب وطني جریمة في إقلیم دولة أخرى ثم عاد إلى دولته

محاكمته وفقا لمبدأ الإقلیمیة، كما لا تملك أن تستجیب لطلب تسلیمه للدولة التي ارتكبت 

.)2(لدولة لا تسلم رعایاها لدولة أخرىالجریمة في إقلیمها بحكم أن ا

نستطیع القول أنه یمكن للدولة تسلیم متهم أجنبي لدولته أصلیة للإعمال مبدأ 

المحاكمة، عكس إذا كان المتهم وطني الجنسیة، فهنا الدولة هي التي تقوم بإجراءات 

.محاكمته ومتابعته

ا لها كامل الولایة في أن الدولة التي یحمل الشخص جنسیتهمفاده:مبدأ الشخصیة.2

ومعیار .)3(المجرمة بموجب قوانینها الداخلیةالأفعالمحاكمته ومعاقبته على كل 

.43صرجع سابق،م،أسیابن عمرة -1

.52ص، مرجع سابق،لحمر فافة-2

.43صمرجع سابق،، أسیابن عمرة -3
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على رعایاها ،)1(الدولةإقلیمخارج إلىالشخصیة یقصد به جواز امتداد القانون الوطني 

.المقیمین خارج حدودها

الاختصاص و )أ(الاختصاص الشخصي السلبي:ولهذا المبدأ صورتان وتظهر في

.)ب(الشخصي الایجابي

ة القضائیة لكل التصرفات في الملاحقتمثلی:الاختصاص الشخصي السلبي.أ

ولم تأخذ بهذا المبدأ سوى قلة من التشریعات، .)2(ةفي الخارج ضد رعایا الدولالمرتكبة 

في جواز الملاحقة القضائیة وذلك ب:113/7الفرنسي في المادة ث انظم إلیها التشریعیبح

.فرنسا أو ضد ممثلین دبلوماسیین في الخارج

للدولة بملاحقة رعایاها هذا الاختصاصیسمح:الاختصاص الشخصي الایجابي.ب

ضمن حسن سلوك رعایاها في ئم في الخارج، فعلى أي دولة أن تالذین یرتكبون جرا

.)3(رج وذلك بضرورة احترامهم للقانون الأجنبياالخ

ي في المادة ومنها التشریع الجزائر ،التشریعات العالمبهذا المبدأ معظمتوقد أخذ

الوسیلة الأمرفالاختصاص الشخصي الایجابي هو في واقع ،من قانون العقوبات3

تتولى أجنبیةدولة إلىمن الجناة بدلا من تسلیمهم مواطنیهاالوحیدة لعقاب الدولة 

إقلیمجریمة ثم یغادر نبیةأجالوطني الذي یرتكب في دولة أنوتفسیر لهذا .)4(عقابهم

تطبیقا الأجنبیةالدولة إلىلا تقوم بتسلیمه الأخیرةدولته فان هذه إلىهذه الدولة عائدا 

."الدولة لا تسلم رعایاها"لقاعدة 

إقلیم"رض الوطن أإلىیعود الجاني أنولتحقیق الاختصاص الشخصي یجب 

أماملا یجوز مباشرة الدعوى ضده بقي في الخارج فإذاطواعیة، أوسواء جبرا "دولته 

حتى ولو علمت محاكم دولته بأمر ارتكاب الجریمة وهذا یعني انه الأصلیةمحاكم دولته 

.)5(محاكمته غیابیاأولا یمكن متابعته 

.107صمرجع سابق،،فریدةري بش-1

.57ص، مرجع سابق،لحمر فافة-2

.57ص،المرجع نفسه-3

.58صمرجع نفسه،ال-4

.59ص، المرجع نفسه-5
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لا یكون الجاني قد حكم في الخارج عن الفعل الذي ارتكبه وهذا أنویجب كذلك 

دم جواز محاكمة الشخص مرتین عن لقاعدة عالمقضي فیه وتطبیقاالشيءاحتراما لقوة 

.ل واحدفع

، حیث یقضي بامتداد القانون الإقلیمیةبدأ مكملا لمبدأ هذا المیعتبر :ینیةعالمبدأ.3

وتمس الإقلیمإقلیم الدولة على الجرائم التي ترتكب خارج خارج إلىالجنائي الوطني 

لجنسیة الجاني، وهذا المبدأ وذلك بطبیعة الحال دون النظرالأساسیةح الدولة لبمصا

.)1(ةمؤسس على فكرة الدفاع عن المصالح الوطنیة خارج حدود الدول

زائیة ضد لمتابعة الجالدولة مكان القبض على المتهم بمباشرة إجراءات فیسمح ل

لهذه الإقلیمیةالسلامة أوالخارجي أوالداخلي الأمندد أو تمس المتهم بارتكاب جرائم ته

وبالتالي تكون المحاكم الجنائیة ،إقلیمهاخارج حتى وان ارتكبت هذه الجرائم ،)2(الدولة

كل أجنبي :ذلكمثالو ،الداخلیة مختصة على إقرار المبدأ الوقائي لقمع ومكافحة الجرائم

ارتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفته فاعل أصلي أو شریك في جنایة أو جنحة ضد 

حكام القانون الجزائري، إذا ألقيتابعته ومحاكمته وفقا لأسلامة الدولة الجزائریة، تجوز م

.علیه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسلیمه لهاالقبض

التي تؤمن بمتابعة وسیلةیعد الاختصاص الجنائي العالمي أهم :مبدأ العالمیة.4

من العقاب بحیث یتم متابعتهم من إفلاتهممرتكبي الجرائم الدولیة، وتضمن عدم 

مكان إلىالنظر بغضمحاكمتهم لمحاكم الوطنیة التابعة للدولة التي ترغب في ا

.)3(جنسیة الجاني والمجني علیهأوارتكاب الجریمة 

Jeanالفقیهوعرفه SALMONفي قاموس القانون الدولي العام على أنه:

ن لنظر عتكبت في الخارج بغض ااختصاص المحاكم الوطنیة للدولة بمحاكمة وقائع ار "

وجد فأینمالهذا الاختصاص اجنسیة المجني علیه وطبقأومكان ارتكاب الجریمة 

."أحاكمكأجدكأینلقاعدة :"مرتكب الجریمة تتم محاكمته طبقا

.107ص،  مرجع سابق،فریدةيشبر -1

.43صمرجع سابق،، عادبوخالفة س-2

.200، مرجع سابق، صزحاف فیصلبن-3
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المتهم على فعل في كلا لیس شرطا أن یعاقب ولممارسة الاختصاص العالمي

تها ممارسة دولتین بل شرط الأساسي هو أن الدولة التي تطالب بتسلیم من عاد

.الاختصاص العالمي

من إتفاقیة تسلیم المجرمین بین الجزائر وبین جنوب إفریقیا 3بحیث نجد المادة 

أنه یمكن تسلیم مواطني الدولة إذا سمحت قوانینها بذلك، وإذا لم یتم تنص على ما یلي

.)1(التسلیم فیجب أن تتم متابعة المتهم أمام القضاء الوطني

تتفق فيلخاضعة للاختصاص العالمي نجدها الجرائم الدولیة اإلىرجعنا إذالأنه

برز أومن .الذي تلحقه بالجماعة الدولیةالأذىفي خطورة وجسامة والمتمثلةلة واحدة مسأ

الذي تم "1998قضیة بینوشیه "القضایا التي اعتمد فیها الاختصاص العالمي، نجد 

الولایة أساسمن القضاء الاسباني على توقیف صادرةاعتقاله في لندن لتنفیذ مذكرة

.تسلیمهبیقضي 1999ا قرار من مجلس اللوردات المیة، وصدرت حینهالقضائیة الع

في ستراسبورغ لارتكابه جرائم "التونسي السابققضیة خالد بن سعید القنصل"وكذلك

2008عام "السفليمحكمة الجنایات الراین"كم ضده عن التعذیب والذي صدر ح

.)2(ضي بإدانته ثمانیة سنوات سجنویقت

التسلیمبالنسبة للدولة المطلوب إلیهاالقضائياء الاختصاص انتف:ثانیا

التسلیم مختصة قانونا بمحاكمة إلیهالا تكون الدولة المطلوب أنمفاد هذا الشرط 

،الإقلیمیةمبدأ،والمبادئ السالفة الذكرمصادربالالشخص المطالب بتسلیمه وذلك عملا 

دولة إلىلا یعقل أن تسلم دولة ما شخص هنعینة والعالمیة لأومبدأ الشخصیة ومبدأ ال

وهذا ما نصت .)3(مختصة بذلكأصلامتابعته وتكون هي أوجل محاكمته أمن أخرى

.لیة المتعلقة بتسلیم المجرمینمعظم الاتفاقیات والمعاهدات الدو علیه مختلف و 

، الموقعة جنوب إفریقیاحكومة جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة إتفاقیة تسلیم المجرمین بین -1

فبرایر 08مؤرخ في 61-03، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 2001أكتوبر 19في ریتوریابب

.2003فبرایر 09، الصادر في 09ج عدد .ج.ر.، ج2003

.68صمرجع سابق،، لحمر فافة-2

.44مرجع سابق، ص،أسیابن عمرة -3
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للدولة طالبة القضائيشرط الاختصاص إلىضیف وكذلك القوانین الداخلیة والتي ت

إجراءاتالتسلیم قد باشرت إلیهاتكون الدولة المطلوب لاأن:هوو أخرالتسلیم شرط 

وقائم مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص مرتین متلائمأمرالتحقیق والمحاكمة وهذا 

.على نفس العمل

الفرع الثالث

الدعوى العمومیةانقضاءشرط عدم 

ة وكذا العقوبة الصادرة بحق الشخص وى العمومیفاد هذا الشرط أن تكون الدعم

الانقضاء أسبابسبب من لأيانقضتأوالمطلوب تسلیمه، لا تزال قائمة ولم تسقط 

.)1(القضائیةأوالقانونیة منها 

سلیم، وقد تكون الدعوى مقبولة وصالحة للتحریك في الدولة الطالبة للتأنفیجب 

لا :الجزائیة حیثالإجراءاتمن قانون 698/5ري في المادة المشرع الجزائنص علیها 

كانت الدعوى العمومیة قد سقطت بالتقادم قبل تقدیم إذا،یقبل التسلیم في الحالات التالیة

، القبض على الشخص المطلوب تسلیمهلنت العقوبة قد انقضت بالتقادم، قبكاأوالطلب 

نین الدولة الطالبة والدولة المطالبة بتقادم الدعوى العمومیة قبل فلا یمنح التسلیم وفقا لقوا

.)2(طلب التسلیم

فنجد بالإدانةالحكم أثاروفیما یخص تقادم العقوبة، تقصد بها أن تزول كافة 

612المشرع الجزائري حدد المدة الواجبة توافرها لاعتبار العقوبة تقادمت في نص المادة 

التسلیم یخص الجنایات أنالجزائیة الجزائریة، وطالما الإجراءاتمن قانون617و

من تاریخ ابتداءة وتحسب ادم الجنایات تكون بمرور عشرین سنوالجنح، فنجد مدة تق

مدة وأما.)3(الجزائیةمن قانون الإجراءات613ذا حسب المادة صدور الحكم النهائي، وه

ور خمس سنوات وتحسب من تاریختتقادم بمر أنها، 614تقادم الجنح نجدها في المادة 

.34مرجع سابق، ص، بوخالفة سعاد-1

، 48ج عدد .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو 8في رخمؤ ، 155-66الأمر رقم -2

.، المعدل والمتمم1966یونیو 10یخ الصادر بتار 

.مرجع نفسهال-3
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ة المحكوم بها في الجنح تزید وفي حالة التي تكون فیها العقوب،يالحكم النهائصیرورة 

.)1(لمدة المحكوم بهادة فإن مدة التقادم تكون مساویة عن خمس سنوات، كالجنح المشد

للدولي نصت على تدابیر العفو الشامل كسبب من فوفقا للتشریعات الداخلیة 

المقضي فیه سباب إنقضاء الدعوى العمومیة، في حالة صدور حكم حائز على قوة شيء أ

بنسبة لدولة المطلوب إلیها التسلیم أو لدى دولة أخرى متعاقدة وهذا منطقي مع مبدأ عدم 

.)2(جواز محاكمة الشخص مرتین على نفس الجرم

.46، مرجع سابق، صأسیابن عمرة -1

.45ص ، بن عمرة أسیا مرجع سابق -2
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الفصل الثاني

الجانب الإجرائي لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة

التسلیم كإجراء عندما یكون شخص ارتكب جریمة دولیة أو داخلیة وفر من یتدخل 

من الدولة التي فر جل محاكمته فتطلبأالملاحقة الجنائیة القضائیة لدولة تبحث عنه من 

شروط تحقق الدولة الطالبة من توافر بعدالدولة إجراءات ضده تتخذف،إلیها بتسلیمه

بالدولة طالبة التسلیم وأخرى تخصونجد أن هناك إجراءات تختص بها دولة ،التسلیم

عنه فانه ترتبوإجراءاتنه إذا تمت عملیة التسلیم وفق الشروط أو .المطلوب إلیها التسلیم

عملیة التسلیم، حداهما تؤدي إلى انقضاءب إذا وجدت أن هناك عدة أسباأو آثارعدة 

المبحث (خصص نیم و دراسة إجراءات نظام التسلل)المبحث الأول(خصص بحیث ن

.انقضائهالتسلیم وحالات لأثار)الثاني
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المبحث الأول

إجراءات نظام التسلیم وإشكالاته

تین مختصة للدولالجهات التتولىمن المعروف أنه أثناء سیر إجراءات التسلیم 

والتي تتطلب بالضرورة إتباع ،مباشرة عملیة التسلیمالطالبة والمطلوب منها التسلیم

ورغم أهمیة آلیة ، )المطلب الأول(مجموعة من الإجراءات الضروریة لإتمام عملیة التسلیم 

ت ، إلا أن هناك مجموعة من الإشكالارتكاب المزید من الجرائم الدولیةالتسلیم للحد من ا

).المطلب الثاني(التي تحول دون إتمام عملیة تسلیم المجرمین

الأولالمطلب 

نظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیةإجراءات

قانونیة منصوص علیها في التشریعات أعمالالتسلیم مجموعة من إجراءاتتعتبر 

إلى تجراءاویمكن تقسیم هذه الإ.في بنود الاتفاقیات والمعاهدات الدولیةأوالداخلیة 

جراءاتالإو )الأولالفرع (من طرف الدولة الطالبة للتسلیم إتباعهاالواجب جراءاتالإ

).الفرع الثاني(التسلیم إلیهامن طرف الدولة المطلوب إتباعهاالواجب 

الفرع الأول

في الدولة طالبة التسلیمإتباعهاالواجب إجراءات

دولة الطالبة لتسلیم إتباع بد علىكاملة لاالآثارهحتى یقوم التسلیم صحیحا ویرتب 

والوثائق المرفقة بالطلب، كذلك القواعد للطلب نجد الكتابة و الإجراءات، فمن بینإجراءات

خصصنا في هذا الفرع الطرق التي یسلكها طلب التسلیم إلى الدولة المطلوب منها 

،الطریق القضائيو يالدبلوماسففي كل الأحوال تظهر هذه الطرق في الطریق ،التسلیم

.طلب التسلیمإعدادلدور وزیر العدل في مرحلة اوكذلك خصصنا جزء

تقدیم طلب التسلیم:أولا

سمي لتسلیم یجب على أیة دولة أن تخطر الدولة المطلوب منها التسلیم، بطلب ر 

.وهذا طبقا لولایتها القضائیة، ته قصد تقدیمه للمحاكمةأي شخص ترغب في استعاد
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الخطوة الأولى لإجراءات ومتابعتههذا الإجراء المقدم للجهات الرسمیةویعتبر

التسلیم والتي تكون مكتوبة، بحیث یجب أن تتوفر على شروط معینة وتظهر في القواعد 

.)1(وطرق تقدیم هذا الطلب

تحكم طلب التسلیم مجموعة من القواعد والشروط :)الكتابة(للطلبالقواعد العامة.1

طلب التسلیم عادة بحیث یقدمفي كل المراحل والتي تتمثل في الكتابةعهاإتباالتي یجب 

یستنتج من مضمون النصوص الواردة في أومكتوبا وقد یكون منصوص علیه صراحة 

أن لكل قاعدة استثناء فقد یسمح في إلا.)2(الاتفاقیات الدولیةأوالقانون الداخلي الوطني 

لیم في هذه الحالة عن طریق المنظمة الدولیة یقدم طلب التسأنةاستعجالیحالات 

)3(أو البرید أو التلغراف أو أي طریق آخر یترك أثرا كتابیا)الأنتربول(للشرطة الجنائیة 

11في مادتها 1952اتفاقیة دول الجامعة العربیة لسنة فعلى سبیل المثال نصت

"ذكرت ما یليإذالأوضاععلى هذه  أوب التسلیم بالبرق یجوز استثناء التوجیه طل:

لیم اتخاذ الاحتیاطات الهاتف وفي هذه الحالة یجب على الدولة المطلوب منها التس

تتم المخابرة بشأنه ویصح لها أن تقبض علیه أنإلىراقبة الشخص الملاحق الكفیلة بم

یوما، بحیث یخلي 30تتجاوز مدة الحبس بتوقیفه لااوتحسبه بصفة مؤقتة على 

.)4("خلالها ملف طلب تسلیمه كاملا أو طلب تجدید حبسهیصل لم إذاسبیله 

هي عبارة عن ملف الموضوع الخاص بالمتابعة في :الوثائق المرفقة بالطلب.2

المجال الجنائي ویشمل كل الوثائق التي تتعلق بالهویة الكاملة للشخص المطلوب تسلیمه، 

عة علیها والنصوص القانونیة وكذلك یشمل الوثائق القضائیة المتمثلة في جریمة المتاب

.67، مرجع سابق، صموساوي فتحي رشیدي-1

في ة، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه دولمحند أرزقي عبلاوي-2

.254، ص 2009، الجزائر، 1القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.229، مرجع سابق، ص بن زحاف فیصل-3

علیها من طرف الجزائر بتاریخ ، الموقعة 1952سبتمبر 14، المؤرخ في 1952اتفاقیة دول الجامعة العربیة لسنة -4

.بعد، والتي مازالت لم تصادق علیها1973نوفمبر 7
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كانت الجریمة المرتكبة لا تزال وإذا، القضائیةوالأحكامالمطبقة ووقائع وظروف الجریمة 

.)1(قائمة على مستوى المتابعة

طلب التسلیم خطیا یتضمن عرض مفصل لهویة المطلوب بعد تحریر دولة الطالبة 

، تقدم طلب التسلیم عبر القنوات ضدهتسلیمه، والوقائع المنسوبة إلیه، وإجراءات المتخذة

الدبلوماسیة بحیث یقدم الطلب من وزیر خارجیة الدولة الطالبة من نظیره وزیر خارجیة 

الدولة المطلوب إلیها التسلیم، ثم یحال إلى جهة التي تتولى فحص طلب التسلیم وتعطیه 

ى طریق الدبلوماسي ، ومعظم الإتفاقیات الدولیة نصت عل)2(خط سیر الذي یتطلبه القانون

سنة برتغالالو لتقدیم طلب التسلیم أهمها إتفاقیة تسلیم المجرمین الموقعة بین الجزائر 

.)3("دبلوماسیةیقدم طلب التسلیم كتابیا ویوجه عبر طرق :"....6/1في مادتها 2007

وحتى تكون هذه الوثائق تحمل الطابع الرسمي، نجد بعض الدول تشترط التوقیع 

بورود هذه الأخرىتكتفي الدول أخرلوثائق من الجهات الرسمیة، في حین على هذه ا

ما هو مستقر علیه أنإلاتها، یعد ضمانة لرسمائق عبر الطریق الدبلوماسي الذي یالوث

على الهویة الكاملة للشخص المطلوب تسلیمه للإجابةتكون هذه الوثائق كفیلة أنیجب 

.)4(والجریمة التي ارتكبها

الأخرىكغیره من باقي التشریعات نجد المشرع الجزائري :مشرع الجزائريموقف ال.3

من أنإلاولم یشترط الكتابة فیه صراحة لعملیة التسلیم، إجراءاشترط طلب التسلیم كأول 

یوجه طلب التسلیم إلى ":الجزائیةالإجراءاتمن قانون 702خلال نص المادة 

یرفق به إما بحكم صادر بعقوبة حتى ولو كان الحكومة الجزائریة بطریق الدبلوماسي و 

رسمیا بإحالة المتهم إلى جهة غیابیا وإما أوراق إجراءات الجزائیة التي صدر بها الأمر

.66مرجع سابق، ص،موساوي فتحي رشیدي-1

.227-226، مرجع سابق، ص ص بن زحاف فیصل-2

22لجزائر في یة الموقعة في ابرتغالیة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة الالجزائر جمهوریة إتفاقیة تسلیم المجرمین بین -3

، 2007سبتمبر 23، مؤرخ في 280-07، صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2007ینایر 

.2007سبتمبر 23، الصادر في 59ج عدد .ج.ر.ج

.66صمرجع سابق، ،موساوي فتحي رشیدي-4
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قبض أو أي ورقة الالقضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر 

لأوراق الأخیرة بیانا ذات القوة على أن تتضمن هذه اصادرة من السلطة القضائیة ولها 

أن الطلب یشترط فیه أن یكون ب".دقیقا لفعل الذي صدرت من أجله وتاریخ هذا الفعل

.مكتوبا

لثنائیة منها أو الجماعیة، یة التي عقدتها الجزائر سواء الالمعاهدات الدو وفي إطار

من اتفاقیة 34شرط الكتابة صراحة كما هو منصوص علیه في المادة شترط نه اإف

.)1(06/03/2002المؤرخ في 102-02رقملجزائر وكوبا المصادق علیها بالمرسوما

في حالات الاستعجالیة كما ذكرنا سابقا فإن الجزائر یجوز لها توجیه طلب هغیر أن

.مكتوبااثر أالتي تترك التسلیم بكل وسائل الاتصال السریع 

قاط المتفق یخرج عن النن المشرع الجزائري لم أما فیما یخص الوثائق المرفقة فإ

ن الطلب یرفق إالمتابعة فحالةكان الشخص في إذابحیث ، والتي سبق ذكرها،علیها

ض موجز للوقائع القبض الصادر في الجهة القضائیة للدولة طالبة التسلیم به عر بأمر

نسخ مصادق علیها للنص القانوني المطبق على تلك بجلها، كما یرفق أالمتابع من 

.)2(الخ...الوقائع

طرق تقدیم طلب التسلیم:ثانیا

دت طرق مختلفة في تقدیم الطلب وجعله یصل إلى السلطات منجد معظم الدول اعت

:وهذه الطرق لتقدیم الطلب یظهر فیما یلي،المعنیة المختصة حسب قوانین كل دولة

تقدم طلبات التسلیم بواسطة الطریق ادة على أن جرت الع:الدبلوماسيالطریق .1

بحیث تقوم الدولة الطالبة تنظیم طلب التسلیم .)3(في العالمإتباعاالأكثربلوماسي وهي الد

أوسفارتها إلىالخارجیة لتوصله وزارة إلىوزارة العدل الذي ترسله بدورها إلىوتسلیمه 

قنصلیتها المتواجدة بالدولة المطلوب منها التسلیم، ومن بین الاتفاقیات الدولیة التي اتبعت 

لجزائریة الدیمقراطیة ي بین الجمهوریة ایتضمن التصدیق على الاتفاقیة متعلقة بالتعاون القانوني والقضائ34دة الما-1

، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1990أوت 30كوبا الموقعة بهافانا في الشعبیة وجمهوریة 

.2002مارس 10، الصادرة في 18ج العدد .ج.ر.، ج2002مارس 06، مؤرخ في 02-102

.67، مرجع سابق، ص موساوي فتحي رشیدي-2

.260،  مرجع سابق، ص زقي عبلاويمحند أر -3
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واتفاقیة دول الجامعة 1991الطریق، نجد اتفاقیة لدول اتحاد المغرب العربي لسنة هذا

.)1(1952العربیة لسنة 

وهو أن یتم تسلیم الطلب من :إحالة الطلب مباشرة بین وزارتي العدل للبلدین.2

.)2(وزارة العدل للدولة المطلوب منها التسلیمإلىوزارة العدل للدولة طالبة التسلیم 

إلى نظیره وزیر الخارجیة لدولة الطالبة خارجیة امن وزیر الیقدم طلب التسلیم بحیث 

طیه الدولة المطلوب إلیها التسلیم ثم یحال إلى جهة التي تتولى فحص طلب التسلیم وتع

بالفاكس أو تظهر في طلبات هذهخط السیر الذي یطلبه القانون، والحالات الاستعجالیة 

.)3(جراءات لاحقا بطلب مكتوبعن طریق الهاتف لكي تتم الإ

طلب التسلیم مباشرة من السلطة القضائیة للدولة إرسالیتم :الطریق القضائي.3

وعلى الرغم من تعدد.)4(الجهة القضائیة للدولة المطلوب منها التسلیمإلىطالبة التسلیم 

من هآخر إلىالدبلوماسيالطریق إتباعیمر بها طلب التسلیم من خلال المراحل التي 

من التسلیم باعتباره عملالطبیعةملائمةضمانات قضائیة فیهوفرتتأن مراحل یجب 

.أعمال السیادة حسب رأي الكثیر من الفقهاء

تأخذ الجزائر في نظامها القانوني المطبق في التسلیم :موقف المشرع الجزائري.4

من قانون 702مادة في التشریع الداخلي عن طریق الأقرتهما، وهذا الدبلوماسیةالطرق 

الحكومة الجزائریةإلىیوجه طلب التسلیم ":أنالجزائیة عندما نص على الإجراءات

.)5(یات الدولیةقافوأكدته على مستوى الاتته كما تبن.."بالطریق الدبلوماسي

بإحدىالأمریتعلق إذافي حالة ما الدبلوماسيغیر أن المشرع یتنازل عن الطریق 

بین وزراتي العدل للدولتین الذي یكتفي بسلوك الطریق بي عند التسلیم دول المغرب العر 

:في نصهامن اتفاقیة دول الاتحاد المغربي54المادة صت علیه نما وهذا ینالطریف

.68،  مرجع سابق، صموساوي فتحي رشیدي-1

.68، ص المرجع نفسه-2

.227، مرجع سابق، ص بن زحاف فیصل-3

.68،  ص المرجع نفسه-4

.263،  مرجع سابق، ص رزقي عبلاويمحند أ-5
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یقدم طلب التسلیم كتابة من وزارة أو أمانة العدل لدى طرف المتعاقد الطالب مباشرة "

.)1("رف المطلوب إلیها التسلیمإلى وزارة أو أمانة العدل لدى ط

من خلال هذا التنازل نجد نوعا من التسهیل والتبسیط في إجراءات التسلیم نظرا 

.للتقارب الجهوي وتجسید إرادة التقارب والتعاون القضائي المباشر

الفرع الثاني

التسلیمإلیهامن طرف الدولة المطلوب إتباعهاالواجب الإجراءات

من عند قیامها بسن القانون الداخلي المتضالتسلیم، إلیهاوب على الدول المطل

والنظام الإداريأن تختار بین النظامین ،شروط تسلیم المجرمین والملاحقین قضائیا

.)2(القضائي وكلاهما معمول به في نطاق التسلیم لدى دول العالم

الإداريالنظام :أولا

تسلیم بدراسة طلب التسلیم لاإلیهالمطلوب للدولة االإداریةنظام السلطة یقوم وفقا ل

لخارجیة لاستطلاع رأیه ثم یرفعه احیله على وزیر تلقى هذا الطلب وزیر العدل الذي یوی

أورئیس الدولة التي یملك حق الفصل فیه سلبا إلىوزیر العدل مشفوعا بما یراه 

.)3(إیجابا

طرف الشرطة بمجرد الشخص المطلوب فیتم ذلك من بتوقیفالأمراستلزم وإذا

وان فكرة إسناد موضوع تسلیم .من المحافظ ویسلم الشخص بمرسوم من رئیس الدولةأمر

من أعمال كونه عملاامناسباة التنفیذیة حسب الفقهاء یعتبر إجراءطالمجرمین إلى السل

كالبرتغال، ،ل إلى یومنا الحالي في بلدان عدةوأن هذا النظام مازا)4(السیادة

.الخ...اسبانیا

.68مرجع سابق، ص ،موساوي فتحي رشیدي-1

.54سابق، ص ، مرجع بن عمرة آسیا-2

.86، مرجع سابق، صخندق بوعلام-3

.86، ص المرجع نفسه-4
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المزدوج أوالنظام القضائي :ثانیا

:النظام بمرحلتین وهمایمر هذا

ترسل الدولة الطالبة التسلیم الملف مرفوقا :الدبلوماسیةوأالإداریةالمرحلة .1

التسلیم، إلیهالدولة المطلوب طریق الدبلوماسي لوزیر الخارجیة بالمستندات اللازمة عن

المستندات إلىالطلب وفحصه من حیث الشكل الذي یستند الذي ینحصر دوره في تلقي

ثم ،اء الشروط الشكلیة للتسلیمالتحقق من استفالتي رافقت طلب التسلیم والغرض منه 

العام وكیل الجمهوریة عن طریق النائب إلىوبعد فحصه یرسله وزیر العدل إلىتحویله 

تجوابین متتالیین الأول من حیث یخضع المعني لاس، عنهص المبحوث لمكان وجود الشخ

ساعة التالیة للقبض للتحقق من 24مكان التوقیف وذلك خلال بطرف وكیل الجمهوریة 

طرف النائب العام بعد تحویله إلى مقر محكمة ته، أما الثاني یتم في الموضوع من هوی

الاستئناف ویبلغه المستند الذي قبض علیه حتى یتسنى له تحضیر دفاعه خلال سیر 

.)1(رحلة القضائیة وهذا بالنسبة للقانون الفرنسيالم

في الطلب قضائي في طلب التسلیم فقبل النظرخذ المشرع الجزائري بالنظام الأو 

یحال لفانه یكون قد فحص من طرف وزیر الخارجیة أولا ثم من طرف وزیر العدل، 

.)2(القضاءلىإالملف 

أكد من سلامته یت،لتسلیمامحضر بعد تلقي وزیر العدل :المرحلة القضائیة.2

والذي علیه القیام باستجواب الشخص إقلیمیاالنائب العام المختص إلىویرسله مباشرة 

لتأكد من هویته الكاملة، كما یبلغه بسبب استجوابه وبالمستند الذي ،المطالب بتسلیمه

جوابه بالقبض الدولي الصادر ضده ویقوم باستالأمرعلیه القبض وهو عادة القيبموجبه 

في الأجنبيلابد من تحریر محضر بذلك ثم ینقل و ساعة الموالیة للقبض علیه 24خلال 

.)3(اقصر اجل في سجن العاصمة

لعام لدى النائب اإلىأیید الطلب التسلیم تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة ت

ساعة ترفع 24ویحرر ذلك محضرا خلال الأجنبيباستجواب المحكمة العلیا الذي یقوم 

.87، مرجع سابق، صخندق بوعلام-1

.87صالمرجع نفسه،-2

87ص ،المرجع نفسه-3
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في میعاد أمامهاالأجنبيالغرفة الجنائیة للمحكمة العلیا ویمثل إلىالمحاضر والمستندات 

أیام8إلىتمدد المدة أنابتداء من تاریخ تبلیغ المستندات كما یجوز أیام8أقصاه

أن،ا الشخص المطلوبقبل المرافعات وذلك ابتداء من طلب النیابة العامة ولهذإضافیة

ا مه كما تجري المحاكمة في جلسة علنیة بمحام لدى المحكمة العلیا للدفاع عنعین یست

.)1(مهأو الشخص المطلوب تسلیب النیابة لم یتقرر خلال ذلك بناء على طل

قرار الشخص المطلوب تسلیمه بشأن تنازله عن إثباتكما یتعین على المحكمة 

لبة، سلطات الدولة الطاإلىرسمیا تسلیمه نه یقبل أو ،السالفة الذكربالإجراءاتالتمسك 

لذلك یجوز البحث عن قانونیة طلب التسلیم و الحالة لم یعد ثمة جدوى منه ففي هذ

التسلیم ووثائقه التسلیم ملفإلیهاالدولة المطلوب إلىورد تسلیمه ولو لم یكن قد

در عن یكون هذا التصریح الصاأنالإداريالتسلیم من شروط صحةو ،ومستنداته

اء وبحضور المحامي الذي القضأمامالشخص المطلوب بموافقته عن التسلیم تلقائیا 

،لمطلوب صرح تلقائیا بتسلیمهاالشخصأندون في محضر رسمي فرغم اختاره وی

.)2(التسلیم لیست ملزمة بهذا التصریح لان التسلیم من حق الدولةإلیهاالمطلوب فالدولة

بالرفض لعدم توافر في طلب التسلیم في شكل قرار رأیهاعندما تصدر المحكمة 

تأصدر إذاأمایكون قرارها مسبب والذي یكون نهائیا أنالشروط القانونیة فانه یشترط 

فانه یعرض وزیر الإجراءاتعن هتنازلالمطلوب تسلیمه ببإقرارأوقرار بقبول التسلیم 

عاد شهر من تاریخ تبلیغ هذا انقضى میوإذابالتسلیم بالإذنمرسوما قیعللتو العدل 

تلك الدولة باستلام الشخص ایقوم ممثلو أنحكومة الدولة الطالبة دون إلىالمرسوم 

.)3(یجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السببالمقرر تسلیمه فیفرج عنه ولا

التسلیمباتلطفي حالة تعدد:ثالثا

ها الدولة المطالبة على تنازع القانون الدولي لم یحدد المعاییر المفصلیة التي تطبق

ن كل دولة لها حریة لمعاییر للتشریعات الوطنیة بحیث أترك تحدید هذه اوطلبات التسلیم

.87، ص مرجع سابق ،خندق بوعلام-1

88ص ،المرجع نفسه-2

.88ص ،المرجع نفسه-3
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اختیار في تحدید المعاییر التي تطبقها على تنازع طلبات التسلیم و حرة في اختیار الدولة 

.)1(التي تسلمها المطلوب تسلیمه

الاتفاقیة النموذجیةمن 16ستمدة من المادة محریة الاختیار للدولة المطالبة

تلقى أحد الطرفین طلب لتسلیم الشخص ذاته من الطرف إذا":بنصهالتسلیم المجرمین

هاتین الدولتین إلىنه یحدد تبعا لما یراه مناسبا إف،واحدآن، ومن دولة ثالثة في الأخر

الثنائیة والمتعددة هذا النص درجته اغلب اتفاقیات تسلیم."ینبغي تسلیم الشخص

.)2(بترك السلطة التقدیریة للدولة الطالبة للفصل في تنازع طلبات التسلیمالأطراف

التوقیف المؤقت :رابعا

اسي وبموجب أمر بالقبض أو یقدم عادة طلب التوقیف المؤقت عن الطریق الدبلوم

المؤقت طلبا إلى وفي حالة الاستعجال تقدم الدولة التي ترغب في التوقیف نةإدابقرار 

وذلك بالطریقة العادیة أو بوسائل الاتصال السریع ویشترط ،الدولة المطلوب إلیها التسلیم 

وجود إحدى الوثائق اللازمة مع الإدلاء عن نیة إرسال طلب التسلیم وكذا بیان إلىالطلب 

إلى الجریمة التي یطلب من أجلها وعرض موجز عن الوقائع وتاریخ ارتكابها بالإضافة 

.)3(هوصف دقیق الشخص المطلوب تسلیم

لإلقاءالتسلیم عند وصول طلب التوقیف المؤقت إلیهاتسعى الدولة المطلوب 

الدولة الطالبة بإشعارمع ضبط ما بحوزته وتقوم القبض على الشخص وحبسه مؤقتا

.)4(المتخذةالإجراءاتبنتائج 

تتقید به الدولة إذالمدى بأجل قصیرالتوقیف المؤقت محددة مدة أن تكون ویجب 

الحبس المؤقت قد یجعل الدولة المطلوب لأن عدم تحدید أجل ،التسلیمإلیهاالمطلوب 

الإجراءاتالتسلیم تتعسف في حبس المطلوب تسلیمه لمدة زمنیة أطول لبطء إلیها

.246، مرجع سابق، ص فیصلفبن زحا-1

.246، ص المرجع نفسه-2

.89، مرجع سابق، ص خندق بوعلام-3

.60، مرجع سابق، ص بن عمرة آسیا-4
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التسلیم، لذا فأغلب لتشریعات الوطنیة الخاصة بالتسلیم حددت مدة الحبس المؤقت بمدة 

.)2(القبض علیهإلقاءیوما من تاریخ 45كالتشریع الجزائري حدده بمدة .)1(منیة قصیرةز 

توقیف الاحتیاطي والذي یعتبر تمهیدا للتوقیف الإلى جانب التوقیف المؤقت نجد 

سمح الانتربول بتطویر هذه التقنیة وذلك .في اقرب الآجالالرسمي المتخذالمؤقت 

دول الأعضاء في المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة طلب بإرسال المكاتب المركزیة لل

التوقیف لشخص لا یعرف مكان وجوده وفور توقیفه ترسل الدولة الطالبة التوقیف المؤقت 

.)3(للدولة التي اكتشفته ثم یلیه طلب التسلیم

المطلب الثاني

التسلیمإشكالات

سنعالج في ،الأوللب التسلیم من خلال المطإجراءاتدراسة إلىبعدما تطرقنا 

نجدها هذه الإشكالاتمن بین .على عملیة التسلیمالتي تطرأالإشكالات هذا المطلب 

التسلیم في وإشكالات)الأولالفرع (التسلیم في حالة توافر شروطه إشكالاتفي تتمثل

).الفرع الثاني(حالة غیاب شروطه 

الأولالفرع 

التسلیم في حالة توافر شروطهإشكالات

التي یبنى علیها طلب التسلیم، الأساسیةالتسلیم من بین المقومات تعتبر شروط

موضوعیة بالرغم من توافر شروط التسلیم، أوإجرائیةإشكالاتتنشأ أننه یمكن أغیر 

:نجدها كالتاليالإشكالاتومن بین هذه 

.احم الطلباتعند تز :الأولىالحالة-

.العارضة عقب البث في قرار التسلیمتظهر في الجرائم꞉الحالة الثانیة-

.236، مرجع سابق، ص بن زحاف فیصل-1

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري713نص المادة -2

.62مرجع سابق، ص ، بن عمرة آسیا-3
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)تزاحم الطلبات(تنازع الطلبات :أولا

أكثراحم الطلبات تلك الحالة التي یصل فیها للدولة الطالبة تز الإجراءیقصد بهذا 

تطلب نفس الشخص سواء كان الطلب متعلق بذات ،عدة دولمن طلب تسلیم من

.بجرائم متعددةأوالجریمة 

أوبالنسبة للدولة التي یكون لها الحق في التسلیم إلااحم الطلبات تز لا تنشأ حالة و 

لدولة عیة، ولا تتصور وجود حالة تنازع لیة وواقي تؤسس طلب التسلیم على مبررات فعالت

لمجرد ادعاءات بارتكابه لجریمة مخالفة تدعى اختصاصها القضائي بمحاكمة شخص 

تتوالىأنلطلبات تزامنا وصولها بل یكفي لتشریعها، بحیث كذلك لا یشترط في تزاحم ا

الدولة المطالبة طالما أن الشخص المطلوب ما زال متواجد على إلىطلبات الوصولها 

.)1(من الدول التي طلبت بتسلیمهيأإلىتسلیمهولم یتم إقلیمها

معظم الاتجاهات الدولیة المعاصرة لم تستقر على تحدید أن،نجد في هذا الصددو 

الاختلاف الجوهري بین مصالح إلىاحم الطلبات ویرجع هذا التسلیم في حالة تز أولویات

احم الطلبات تي عالجت مشكلة تز منها، فنجد من بین الاتفاقیات الكل وأولویاتالدول 

:هي

جمیع لاتفاقیات المصریة عالجت:)1982/3/15(الاتفاقیة المصریة الفرنسیة-1

مصر كدولة متى تعرضتإلیهاابتة یمكن اللجوء احم الطلبات بوضع معاییر ثمشكلة تز 

من هذه الاتفاقیة 34مطلوب منها التسلیم لمثل هذه المشكلة بحیث نجد نص المادة 

طلبات تسلیم من دول إلیهاقدمت للدولة المطلوب اإذ":على أنه:نصت صراحة

في هذه تفصلأنمتعددة فیكون لهذه الدول أفعالأوالأفعالعن ذات إمامختلفة، 

إمكانالأخصتراعي في ذلك كافة الظروف وعلى أنالطلبات بمطلق حریتها وعلى 

التسلیم اللاحق فیما بین الدول وتاریخ وصول للطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان 

.)2("الذي ارتكبت فیه

.127، ص مرجع سابق، بن عمرة آسیا-1

بین جمهوریة مصر 1982مارس 15التعاون القضائي في المواد الجنائیة الموقعة في من الاتفاقیة34المادة -2

ج عدد .ج.ر.ج1982یونیو 14العربیة وفرنسا وذلك مع التحفظ بشرط التصدیق صدر برئاسة الجمهوریة في 

.1983سبتمبر 15، صدر في 37
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عدة إلیهاتقدمت للدولة المطلوب اإذ":أنفمن خلال نص هذه الاتفاقیة نستنتج 

الجریمة أضرتللتسلیم للدولة التي الأولویةمن اجل نفس الجریمة، فتكون طلبات

إلیهاالدولة التي ینتمي إلىثم إقلیمها، ثم للدولة التي ارتكبت الجریمة في بمصالحها

الأولویةكانت طلبات لتسلیم خاصة بجرائم مختلفة فتكون إذاأماالمطلوب تسلیمه، 

.)1("غیرهاللدولة التي طلبت التسلیم قبل 

حالة إلىهذه الاتفاقیة كذلك أشارت:(1957/12/13)للتسلیمالأوروبیةالاتفاقیة -2

مع الاختلاف في طبیعة التي لم تخرج عما سبق ذكره17تها تزاحم الطلبات في ماد

الدولة المطالبة كل الاعتبارات عند تحدیدتأخذبأن أوصتحیث الأولویاتالحال وترتیب 

.)2(الخ...للتسلیم ودراسة خطورة الجریمة ومكان ارتكابهاأولویاتا الدولة التي له

الجرائم العارضة:ثانیا

ترتبط مشكلة الجرائم العارضة بمبدأ الخصوصیة من جانب، والتسلیم المشروط من 

نه یقصد بالتسلیم المشروط، تلك الحالة التي یكون فیها الشخص أ، حیث أخرجانب 

الفصل في الدعوى القضائیة محل ده عقوبة لحینو صادر ضأالمطلوب موجها له اتهام 

.هامتالا

التسلیم المشروط یكون فیه المتهم محكوما علیه في دولة مطلوب منها، ویطلب 

هم الجناة من جرائمإفلاتضمان عدم إلىمنها تسلیمه من أجل قضیة أخرى، ویهدف 

فیذ العقوبة سیكون في الدولة توجیه الاتهام وتنأنإذ،دون التعارض مع مبدأ الخصوصیة

المطالبة لا الطالبة، وذلك بطبیعة الحال بالنسبة للجرائم التي لن تكون محلا للتسلیم مع 

لا یجعله یصطدم بمبدأ عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل أیضاالدولة الطالبة وهو 

.)3(الواحد مرتین

.127، مرجع سابق، ص شبري فریدة-1

.1957من الاتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین لعام 17لمادة ا-2

.128مرجع سابق، ص ،شبري فریدة-3
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اكا القوانین الدولة الثالثة وتنشأ مشكلة الجرائم العارضة عندما تمثل الجریمة انته

تلك الجریمة اشد خطورة من تلك المطلوب تكانإذاالتي سمحت بالمرور وتزداد تعقیدا 

.جلهاأالتسلیم من 

الفرع الثاني

التسلیم في حالة غیاب شروطهإشكالات

نه أذلك في حالة غیاب شروط التسلیم وبالرغم و أخرىالتسلیم إشكالاتقد تنشأ 

الواقع أنإلاإجرائهنه یصبح غیر جائزإلتسلیم فاالشروط انتقاصأودام في حالة انع

مشروعیة الخطف كبدیل لإجراء ،)أولا(ثبت عكس ذلك، ونجد التسلیم المستتر أالعملي 

).ثانیا(التسلیم 

التسلیم المستتر:أولا

التسلیم، التي تقوم بها الدولة المطالبة متى لم تتوافر شروطالقسریة الإبعادحالات 

جد نیام الدولة المطالبة بفحص الطلب فقد ترسل دولة في طلب احد المتهمین وعند ق

في بالإعدامشروط التسلیم غیر متوافرة كأن تكون الجریمة محل التسلیم معاقبا علیها 

تكون الجریمة المطلوب بسببها أوالوقت الذي یحظر فیه قانونها التسلیم في هذه الحالة 

صلة بالجریمة السیاسیة، ففي هذه الحالة تصدر الدولة المطالبة قرارها التسلیم ذات

رغبتها في التخلص من المجرم وعدم أنإلا،بالرفض مسببا بالسبب الذي دعاها لذلك

وان ،عیاشر الإجراءخارج البلاد وحتى هذا یكون إبعادهإلىقد یدفعها إقلیمهابقائه على 

أماالدولة المبعد برغبته وبدون حراسة، إقلیمعد یغادر مبالشخص الأنالإبعاد في حالات 

الدولة الطالبة حتى لا یعاود إقلیمإلىالتسلیم المستتر الحراسة موجودة لتامین وصوله 

.)1(الهروب

التسلیملإجراءمشروعیة الخطف كبدیل :ثانیا

ه وترفض الدولة بشخص مطلوب تسلیم،تتعلق مشكلة الخطف كبدیل للتسلیم

وقد لا ترفض الدولة الطالبة ذلك الرد بل تبادر من جانبها بالخطف ،مطالبة التسلیمال

.)2(السري للشخص المطلوب وتحاكمه على جریمته التي ارتكبها

.129مرجع سابق، ص ،شبري فریدة-1

.129، ص المرجع نفسه-2
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حالات أخرى لتسلیم إلىستنتج بأن هناك بعض الاتجاهات الدولیة التي تلجأ ن

.كأسلوب الخطف،شخص المطلوب

المبحث الثاني

لیم وحالاتهآثار التس

الآثار التي إلى تطرقنا إلى التسلیم بكل شروطه وإجراءاته سنتطرق أنبعدما 

إلیها مختلف التشریعات الداخلیة لكل دولة إلى تنظیم الإطار القانوني لتسلیم تسعى

الدولیة وما بذل من مجهودات الاتفاقیاتومختلف قواعده الإجرائیة ومحاولة مختلف 

.الواقعة علیهالالتزاماتلتنظیم 

إذا تمت عملیة التسلیم وفق لمجموعة من الشروط وإجراءات المنصوص علیها ف

هذا التي بشأنها سنحاول دراستها من خلال وحالات و ترتب عدّة آثار الأخیرفإنها في 

حالات التسلیمإلىثم ،)المطلب الأول(سنخصص لدراسة آثار التسلیم المبحث، ف

.)المطلب الثاني(

الأولالمطلب

آثار التسلیم

تترتب آثار قانونیة على دولة الطالبة للتسلیم من جراء طبیعة تسلیم كعقد تلتزم فیه 

الدولة المعنیة أن لا تقوم بمحاكمة الشخص المطلوب تسلیمه إلا عن جریمة ورد ذكرها 

متنفیذ التسلیو ،)الفرع الأول(في طلب التسلیم وللتسلیم آثار یظهر في مبدأ التخصیص

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

مبدأ التخصیص

تعد قاعدة التخصیص من الآثار الهامة الواقعة على الدولة الطالبة التي تسلمت 

ر علیها محاكمته ومعاقبة الشخص المطلوب إلا بحیث یحظ،الشخص المطلوب تسلیمه

ن ، بحیث لا یجوز محاكمة شخص مسلم لعقوبة عجلهاأعن الجریمة التي سلم من 

جریمة سابقة عن تاریخ التسلیم غیر تلك الإجراءات الدبلوماسیة في عملیة تسلیم 

.المجرمین التي طلب منها التسلیم
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إلى تحدید مفهوم هذه القاعدة في نظام )أولا(ولبیان مضمون هذه القاعدة نتطرق 

.الاستثناءات الواردة علیها)ثانیا(التسلیم 

تخصیصالمفهوم مبدأ ꞉أولا

التخصیص عدم جواز قیام الدولة الطالبة بمعاقبة الشخص المطلوب بقاعدةیراد

المحكمة ولكن هذا لا یمنع،جلها التسلیمأجریمة أخرى غیر التي طلب من تسلیمه بأیة

الأمراستلزم أنالقانونیة بالأعذارأوظروف التشدید التمسك بأومن إعادة تكیف الوقائع 

.)1(التسلیم المسلمإجراءفي إلیهالإشارةذلك حتى وان لم تتم 

عن الجریمة التي قدم إلایحاكم الشخص الذي تم تسلیمه لاأالمبدألهذا طبقا 

على هذا المبدأ في الإیرانیةالجمهوریة و فنصت اتفاقیة الجزائر .)2(جلهاأطلب التسلیم من 

لعقوبة حبسه تنفیذاأو یجوز متابعة الشخص المسلم حضوریالا":12نص المادة 

.)3("جلهاأطلب التسلیم من التي عن جریمة سابقة على تاریخ التسلیم غیر تلك 

الاستثناءات الواردة علیها꞉ثانیا

في الدولة الطالبة لمدة تزید عن المدة القانونیة البقاء:في الدولة الطالبةالبقاء-1

رة من المعاهدة الفقرة الأخی14قد نصت المادة بعد المتابعة أو تنفیذ الحكم علیه

الخاصة بمبدأ الأولىرة لا تطبق الفق":على أنه1990لسنة النموذجیة لتسلیم المجرمین

دولة الطالبة ولم یغادرها في كانت قد أتیحت للشخص فرصة مغادرة الإذاالتخصیص 

فیما یتعلق بالجرم الذي جرى ،السبیل النهائيإخلاءیوما من 40أو 30غضون 

الدولة الطالبة بعد أراضيإلىعاد الشخص طوعا إذاأوجلهلأتسلیم الشخص 

."مغادرتها

، نظام تسلیم المجرمین وتطبیقاته في  التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في ق عبد المجید، كیدار عزیز مروانرزم-1

الجلفة، ،صص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشورالحقوق، تخ

41، ص 2019

.96صمرجع سابق،، خندق بوعلام-2

، 19/10/2003اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة والجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، موقعة بطهران في -3

، 16ج، العدد.ج.ر.، ج11/03/2006المؤرخ في 113-06الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم صادقت علیها 

.2006مارس 15الصادر في 
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1989من اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي لسنة 52كما نصت المادة 

إقلیمله حریة ووسیلة الخروج من أتیحتكان الشخص المسلم قد إذا"...:على أنه

خرج منه أوعنه نهائیا الإفراجبعد أیام3ولم یغادر خلال إلیهالمتعاقد المسلم الطرف

.)1("باختیارهإلیهوعاد 

سلطات الدولة الطالبة إلىهو قبول الشخص المطلوب تسلیمه :القبول الاختیاري-2

التامة الخاصة بمبدأ التخصیص، بحیث یتم تسلیمه اختیاریا وحریتهالأحكامبالتنازل على 

حكومته ته بیبي الجنسیة التي طاللال"داعةكمال محمد التمام و قضیة "وهو ما حدث في 

العدالة، أمامكي یدافع عن حقوقه بالتسلیممن الحكومة الجزائریة والذي لم یمانع وقبل 

علیها في ع المنصوص نوان حالة الماللشروط المقررة قانونفيطلب التسلیم مستو أنكما 

.)2(الجزائیة لا تنطبق علیهمن قانون الإجراءات698المادة 

ص كسائر الدول في خذ بمبدأ التخصیأالمشرع الجزائري أنتجدر الملاحظة 

مع الدول سواء الثنائیة منها أو الجماعیة إلا وكذا الاتفاقیات التي عقدها،تشریعه الداخلي

یرد في كل الاتفاقیات كحالة من الحالات الاستثنائیة لم أن شرط موافقة الشخص المسلم 

الخاصة بالاتفاقیة المبرمة بین 12ورة في معظمها ما عدا المادة لمبدأ التخصیص المذك

.)3(الجزائر واسبانیا

خذ بوحدة الوقائع عند المتابعة فتغیر الوصف أكما أن المشرع الجزائري قد 

القانوني للجریمة لا یحول دون قیام محاكمة الشخص المسلم لان الجهة القضائیة 

بة الحكم في الوصف المعطي للأفعال التي بررت الخاصة بالتحقیق أو الحكم هي صاح

ن أخذت بوحدة الوقائع لصحة إ تفاقیات الدولیة و الافي طلب التسلیم، غیر أن الجزائر

محاكمة الشخص المسلم فإنها اشترطت إضافة إلى ذلك أن یكون الوصف الجدید من 

.)4(الجرائم المنصوص عنها بمعاهدات التسلیم ویجوز التسلیم لأجلها

.81مرجع سابق، ص ،بن عمرة آسیا-1

.98مرجع سابق، ص ،خندق بوعلام-2

.99ص ،المرجع نفسه-3

.100ص ،المرجع نفسه-4
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الفرع الثاني

تنفیذ التسلیم

في المادة13/12/1957المؤرخة في و لتسلیم المجرمین الأوروبیةنصت الاتفاقیة 

التسلیم على تسلیم الشخص المطلوب إلیهاوافقت الدولة المطلوبة إذا:على أنه.)1(8

مكان )ثانیا(مدة التسلیم )أولا(تحیط الدولة المطالبة بما یلي من شروط وهي فإنها

الأشیاءتسلیم )رابعا(transitالعبور ،دولة ثالثةإقلیمالمرور عبر )ثالثا(التسلیم 

)سابعا(عن الشخص المسلم الإفراج)ساساد(مصاریف التسلیم )خامسا(المضبوطة

.التسلیمإعادة

مدة التسلیم:أولا

تشریع لاابما فیهالداخلیة للدولمعظم المعاهدات الدولیة والتشریعات حددت

.)2(المدة الزمنیة للتسلیمالجزائري 

إذا....":تنص على ما یلي الجزائیةالإجراءاتمن قانون 710حسب المادة ف

قدم یأنحكومة الدولة الطالبة دون إلىشهر من تاریخ تبلیغ هذا المرسوم قضىان

البة به ممثلوا تلك الدولة باستلام الشخص المقرر تسلیمه فیفرج عنه ولا یجوز المط

.)3("بعد ذلك لنفس السبب

المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین لسنة التي نجدها في الأحكاموهي تقریبا نفس 

طار على الدولة المطلوب إلیها التسلیم بأخفبعد أن یصدر مرسوم التسلیم یجب 1990

تها، وإذا فاتعتبر انطلاق حساب المدة التي یجب التسلیم فیالدولة الطالبة وهذه النقطة ت

التسلیم بحیث لا یمكن إبطالالشخص المطلوب تلقائیا بعد المدة المحددة قانونا یفرج عن 

.)4(إعادة القبض علیه في حالة تقدیم طلب تسلیم جدید

.مرجع سابقالمجرمین، لتسلیمالأوروبیةالاتفاقیة من 18المادة -1

.308، مرجع سابق، ص رزقي عبلاويأمحند -2

.84ص مرجع سابق، ، بن عمرة آسیا-3

المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین المعتمدة من قبل المؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة -4

.1990سنة 40/32المجرمین وافقت علیها الجمعیة العامة في قرارها 
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وهذا حسب ،)1(وكذلك حسب هذه المعاهدة یمكن تأجیل التسلیم في حالات استثنائیة

في طلب التسلیم أن تؤجل تسلیم بة بعد البتیجوز للدولة المطال":منها12المادة 

یذ حكم صادر ضده إذا ما كان مدانا الشخص المطلوب وذلك بغیة محاكمته أو بغیة تنف

وفي هذه الحالة ینبغي للدولة المطالبة هل بجرم غیر الجرم المطلوب التسلیم لأجلبالفع

."أن تفید الدول الطالبة تبعا لذلك

مكان التسلیم:ثانیا

الاتفاقیة :من الاتفاقیات حددت مكان وكیفیة التسلیم ونجد منهانجد العدیدكذلك

المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا والتي نصت في 

في حالة القبول تقترح الدولة المطلوبة إلیها على الدولة الطالبة ":نهأعلى 12مادتها 

لمساعي هالشخص المقرر تسلیموفي حالة عدم الاتفاق یساق.)2("مكان وتاریخ التسلیم

ولة الطالبة وفي للدالدبلوماسیةمكان الذي تعینه لها البعثة إلى.)3(إلیهاالدولة المطلوب 

استلام الشخص المقرر إجراء، ویتعین على الدولة الطالبة الأخیرفي یخ الذي تعینهالتار 

.)4(یوم من التاریخ المحدد 30خلال مدةأعوانهاتسلیمه بمساعي 

)transitالعبور (دول ثالثة إقلیمالمرور عبر :ثالثا

یكون المرور عبر دولة ثالثة ضروري في حالة بعد المسافة بین الدولة المطلوب 

.)5(التسلیم والدولة الطالبةإلیها

ول ، بحیث یجب الحصإقلیمهاتم المرور عبر وتتوسطهم دولة ثالثة ومن خلالها ی

غیر ملزمة بالموافقة على هذا أنهاإلا،إقلیمهاعلى موافقة الدولة التي سیتم العبور عبر 

وفي حین بالإجماع، وهذا ما اتفق علیه أخرىتقبل في قضیة وترفض في أنالمرور 

.مرجع سابقالمعاهدة النموذجیة،-1

التي صادقت علیها .من الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا12المادة -2

.1965غشت 17، الصادر في 68ر عدد .، ج1965یولیو 29، مؤرخ في 194-65الجزائر بموجب أمر 

.86سابق، صمرجع،بن عمرة آسیا-3

.86ص،المرجع نفسه-4

.87ص ،المرجع نفسه-5
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من 21یكون بشروط ونجد المادة أنجب بالتسلیم لذا یأشبهالمرور أن:یرى البعض

:وهي)1(متعلق بتسلیم المجرمین والتي تضع شروطالالأوروبيالمیثاق 

.طلب یوجه عن طریق السلك الدبلوماسي-

إلیهاأن لا تكون الجریمة ذات طابع سیاسي أو عسكري وفقا لقانون الدولة المطلوبة -

.إقلیمهاالمرور على 

.إقلیمهاالشخص المطلوب احد رعایا الدولة المطلوب منها المرور على لا یكونأن-

حریته محل تهدیدا بسبب أویجعل حیاته إقلیمتم تسلیم الشخص المطلوب عبر لا ی-

.السیاسیةأرائهأودینه أوجنسیته 

:المرور عن طریق الجوالمادة بین المرور عبر البر و وقد میزت هذه 

وتقدیم نسخة إقلیمهاالدولة بالمرور عبر إخطارویتطلب :العبور في المجال الجوي.1

:وذلكلى الشخص المطلوبالقبض عأمرمن 

.یكتفي بتقدیم طلب القبضبحیث:الدولة بدون سابق موعدهإقلیمالهبوط على .أ

.یتطلب تقدیم طلب رسميبحیث :الدولة مع سابق موعدإقلیمالهبوط على .ب

یقدم طلب رسمي بالتسلیم مع توافر الشروط أنیجب :البرالمرور عن طریق.2

.السابقة الذكر

المضبوطةشیاءالأتسلیم :رابعا

التي كانت بحوزة الأشیاءما یسمى بالمحجوزات في أوالمضبوطة الأشیاءتتمثل 

والوثائق الموجودة لدى الدولة المطلوب منها ،القبض علیهإلقاءالشخص المطلوب وقت 

تسلیم كافة أیضاوإنمالا تلتزم بتسلیم الشخص المطلوب فحسب الأخیرةالتسلیم فان هذه 

.وكذلك العائدات المالیة المرتبطة بتلك الجریمة،إلیهي تثبت الوقائع المنسوبة التالأدلة

نظمت معظم ،لتسلیم الشخصتتبعيإجراءتعتبر الأشیاءعملیة تسلیم إن

حتى وان لم یسلم الجاني الأشیاءالاتفاقیات الدولیة الخاصة بتسلیم المجرمین مسألة تسلیم 

ى الدولة المطلوب منها التسلیم المحجوزات تنفیذ هذا وفاته، فیجب علأوبسبب هروبه 

.المتعلق بتسلیم المجرمین،المیثاق الأوروبي-1
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التي تعتبر خطرا على الأشیاءالطلب بما سمح له القانون، فمثلا لا یجوز تسلیم 

.)1(الصحة

یف التسلیممصار :خامسا

التي للإجراءاتقد تكون ذات قیمة معتبرة نظرا أموالاتتطلب عملیة التسلیم 

؟هذه المصاریفل یتحمفمنتتطلبها هذه العملیة،

:ا التساؤل ظهر اتجاهان وهمالإجابة على هذل

بة التسلیم لعلى عالق الدولة طاعملیة التسلیم تقعتكالیفءعبیرى أن :الأولالاتجاه 

.حتى یتم استكمال التسلیمأنفقتهوقد یتم تعویض الدولة المطلوب منها التسلیم عن كل ما 

ولة النفقات التي تتطلبها عملیة التسلیم التي تنفق من تتحمل كل دأنوهو :الاتجاه الثاني

تجاه الثاني الذي یحمل كل دولة بالاأخذتر وبالتالي فان الجزائ.)2(إقلیمهاقبلها في 

یعد واجبا دولیا و ،مكافحة الجریمةهدفه التسلیم نت المترتبة عن عملیة التسلیم كو النفقا

إقلیمفقات التسلیم فیما یتعلق بالعبور على نأنیتعین التضامن والتعاون من اجله غیر 

.)3(الدولة الجزائریة فانه یقع على عاتق الدولة طالبة التسلیم

الإفراج عن الشخص المسلم:سادسا

أسبابعن سبب من أوعن الشخص المسلم نتیجة بطلان التسلیم الإفراجینبغي 

انقضاء العقوبة       بابأسالعفو العام عن سبب من أواص بصدور العفو الخ،الإعفاء

تخصم مدة أندئ المقرر ومن المبا.تنفیذ العقوبةأوعند الحكم بالبراءة أوسقوطها أو

التسلیم من إلیهاالتوقیت الاحتیاطي التي قضاها الشخص المسلم في الدولة المطلوب 

.)4(إلیهامدة العقوبة المقضي بها في الدولة التي سلم أصل

الأشخاصلم رغم خضوعه للقواعد العامة التي یخضع لها الشخص المسأنإلا

.)꞉)5التالیینالأمرینعنه ینفرد عنهم في الإفراجبعد الآخرون

.44، مرجع سابق، ص عزیز مروانمرزق عبد المجید، كیدار-1

.104، صالمرجع نفسه-2

.105، ص المرجع نفسه-3

.91مرجع سابق، ص ، بن عمرة اسیا-4

.91، ص المرجع نفسه-5
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الدولة أراضيسراحه والتي یظل فیها مقیما في إطلاقیوما التي تلي 30في خلال -

قاعدة ضیفها علیه متمتعا بالحصانة التي تالشخص المسلم یبقى فإن ،إلیهاالتي یسلم 

لتي فهو لا یمكن أن یلاحق من أجل أي جریمة من الجرائم ا.خصوصیة التسلیم

فورا انقضاء المدة أثرهاینقضيأن هذه القاعدة إلا،یكون قد ارتكبها قبل التسلیم

.عنه ویخضع عندئذ لما یخضع له كل الناسالإفراجسالفة الذكر التي تلي تاریخ 

.یعاد تسلیمهعن الشخص الذي الإفراجلا یجوز -

التسلیمإعادة:سابعا

الشخص المطلوب من الدولة الطالبة للتسلیم إرجاعالذي یخص الإجراءوهو 

لجریمة في حالة ارتكابه الأصلالتي سلمته في أيالدولة المطلوب منها التسلیم، إلى

بارة عالأمرالمطلوب منها التسلیم ویعتبر و اختصاص الدولأيیتبع اختصاصها أخرى

꞉ینجر عنه حالتینأنالتسلیم وهنا یمكن إعادةعن 

في الدولة أن یؤجل التسلیم حتى انتهاء المحاكمة وتنفیذ العقوبة القاضي بهاماإ-

.المطلوب منها التسلیم

بعد انتهاء المحاكمة، وقبل تنفیذ إعادتهلمحاكمته بشرط ایجوز تسلیمه مؤقتأو-

.)1(لتسلیم المجرمینالأوروبیةمن الاتفاقیة 19ة العقوبة وهذا ما نصت علیه الماد

المطلب الثاني

حالات انقضاء التسلیم

معظم الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة على حالات انقضاء أشارتلقد 

عملیة التسلیم وتقطع ستنقضي إحداهامعینة فإذا توافرت أسبابالتسلیم وهي تمثل في 

التي تمكنها من طلب الشخص محل الإجراءاتطالبة لاتخاذ الصلة الشرعیة للدولة ال

،)الفرع الأول(موت الشخص محل طلب التسلیم:فیما یليالأسبابوتتمثل هذه )2(التسلیم

سبق إلىلإضافةبا)الفرع الثالث(صدور العفو من الدولة الطالبة،)الفرع الثاني(التقادم

.)رع الرابعالف(الفصل في الدعوى كسبب لانقضاء التسلیم

.312صمرجع سابق،، محند أرزقي عبلاوي-1

.56مرجع سابق، صعقیلة بولمصامر، یاسین مشیش،-2
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الأولالفرع 

موت الشخص محل طلب التسلیم

.)1(التسلیموآثارإجراءاتانقضاء أسبابیعد وفاة المتهم في مجال التسلیم من 

التسلیم والمحاكمة ولا یكتمل هذا إجراءعد محور الشخص المطلوب تسلیمه یباعتبار أن

الدولة المطلوب إقلیمعلى موجوداب تسلیمه على قید الحیاة و كان المطلو إذاإلاالإجراء

.)2(التسلیمإلیها

الفرع الثاني

التقادم

مدة أوانقطعت فترة إذاالجنائیة مباشرة الدعوىلتقادم نظام قانوني بموجبه یتمتعا

ویترتب عن تقادم الدعوى الجنائیة .)3(زمنیة معینة یحدها المشرع منذ وقوع الجریمة

التقادم بحسب نوع وتختلف قاعدة "أساساعوى والعقوبة الدانقضاء"وتقادم العقوبة 

التقادم في الدعوى الجنائیة بمجرد صدور بالنسبة للعقوبة وتبدأ مدة سریانالدعوى وكذلك

.)4(الطعنطرق نفذحكم نهائي است

ل التقادم سببا لرفض التسلیم منها لى جعتفاقیات الدولیة حرصت عونجد معظم الا

.الخ...قیة المصریة الجزائریةمن الاتفا26المادة 

انه لا یقف عنه فقط بل هناك إلاانقضاء التسلیم أسبابمن التقادم سبباأنرغم 

.الانقضاء إلىتؤدي أخرىأسباب

الفرع الثالث

صدور العفو من الدولة الطالبة

ومنع تسلیم المتهم ،انقضاء الدعوى العمومیةأسبابیعتبر العفو كذلك سببا من 

الإجرامیةالعفو عن جریمة ارتكبت وذلك بمحو صفتها ، العاموأصد بالعفو الشاملویق

.95، مرجع سابق، صخلاص رابح، أكلي علي-1

.75، مرجع سابق ، صلحمر فافة-2

.65ص،نفسهمرجعال-3

.130، مرجع سابق، صشبري فریدة-4
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غلب أوقد نصت علیه .)1(الصفة الشرعیة لها مما یجعلها غیر قابلة للمقاضاةوإضفاء

.اصة بالتسلیمخالتشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة ال

النموذجیة للتسلیم بحیث جعلت ه من الاتفاقیة/3مستوى الدولي المادة النجد على 

.)2(لرفض وعدم قبول التسلیمإلزامیامن التسلیم سببا 

بما أن هناك عفو شامل على مستوى التشریعات الدولیة وعلى مستوى القانون 

:هور هنا والسؤال الذي یثا.نقضاء التسلیمهناك عفو خاص یعتبر كسبب لاإذالدولي 

꞉عنه نقولللإجابةنقضاء التسلیم؟إأسبابن عفو الخاص یعتبر كسبب مهل منح ال

أوها العقوبة جبرئیس الدولة، بحیث تزول بمو الرئاسي یمنحه أوالعفو الخاص نأ

تشریع أواتفاقیة أينص علیه الخاص لم یخف منها، فالعفو أأخرىتستبدل بعقوبة 

"خاصاأوكان عاما إذامابعضها عبارة عفو دون تحدیدهاأوردتوإنما.)3(داخلي

.الشامل الذي نصت علیه معظم التشریعات والاتفاقیات الدولیةأوخلاف العفو العام 

خاص، فإن العفو الذي ومن خلال هذا الاختلاف الموجود بین العفو العام والعفو ال

"ستخدمت عبارة إنقضاء التسلیم هو العفو العام، لأن معظم الاتفاقیات یكون سببا لإ

.)4("العفو الشامل

خلیة اعتبر ت الدابما أن أغلب الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالتسلیم والتشریعاإذن

.أعمالهادت بعض قلصت وجمأنهاإلاانقضاء التسلیم أسبابالعفو الشامل سببا من

ومناهضة الإبادةكجرائم الحرب و جرائم ꞉الدولیة المعروفة سابقا الجرائم إطارففي 

ئم في أي وثیقة دولیة الخ ، لم یتم منح العفو لهذه الجرا...انیةللإنساالتعذیب والمعاملة 

.)5(منعهبأوزه اجو قمع الجرائم الدولیة لا بذات الصلة ب

أن الدول التي منحت العفو لم تمنحه صراحة في الجرائم الدولیة، فلاتفاقیات حیث 

مرتكبي هذه الجرائم بمعاقبةالأطرافالدولة ألزمتالدولیة الخاصة بقمع الجرائم الدولیة 

.هذه الجرائمسلیم هؤلاء المجرمین، نظرا لجسامةفهي تعهدت بملاحقة ومتابعة وت

.58ص ، مرجع سابق،عقیلة بولمصامر ویاسین مشیش-1

.58، ص المرجع نفسه-2

.58، صالمرجع نفسه-3

.130، مرجع سابق، صشبري فریدة-4

.59، مرجع سابق، صعقلیة بولمصامر، یاسین مشیش-5
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الفرع الرابع

ع التسلیم بسبب الفصل في الدعوىامتنا

ائز على قوة الشيء المقضي في دعوى جنائیة بحكم حأویعد الفصل في أي نزاع 

.)1(للتسلیمالإجرائیةبین موانع، ومنالعامة لانقضاء الدعوى العمومیةأسبابفیه من 

كان الشخص المطلوب تسلیمه قد سبق إذاالتسلیم إجراءوفي هذا الصدد لا یجوز 

.دانةالإبأون صدر حكم نهائي في حقه سواء صدر هذا الحكم بالبراءة أو 

معاقبته مرتین على نفس الجریمة وهذا ما أووبالتالي لا یجوز محاكمة الشخص 

لا یجوز:"نهأحقوق المدنیة والسیاسیة على من العهد الدولي لل14/7المادة نصت علیه 

تعریض أحد مجددا لمحاكمة أو لعقاب عن جریمة سبق أن أدین بها أو برء منها بحكم 

معاقبته مرة ثانیة أوحد أمحاكمة .)2("نهائي وفقا للقانون ولإجراءات الجنائیة في كل بلد

.نال حكما نهائیا بهاأنسبق وأعن جریمة سبق الفصل فیها 

ذاتها المبررات التي وھي التسلیم بسبب الفصل في الدعوى له مبرراتاعوللامتن

تحول في النظم القانونیة الداخلیة و التي تقوم على عدم ملاحقة الشخص مرتین عن نفس 

)3(:ومن بین هذه المبررات نجد منها،الجرم المرتكب

یبقى الفرد مهددا بالخوف ورفع أن، فلیس من العدل للأفرادوالأمانتحقیق الاستقرار -

.ارتكبه قدیما ورغم سبق الحكم فیهعلیه دعوى جدیدة عن عمل 

الحكم الجنائي بوصفه عنوان للحقیقة بحیث انه حكم نهائي غیر قابل للطعن احترام -

.یهف

.69ص، مرجع سابق،لحمر فافة-1

جمعیة النضمام بموجب قرارالإوتصدیق و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أعتمد وعرض لتوقیع -2

مارس 23، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16المؤرخ في )21-ب(ألف2200العامة للأمم المتحدة  

.49، وفقا لأحكام المادة 1976

.70، ص، مرجع سابقلحمر فافة-3
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أنجع آلیة من خلال دراستنا هذه توصلنا في الأخیر إلى أن نظام التسلیم یعد من

لقدرته على وضع حد للإفلات من العقاب الذي یهدف إلى الجرائم الدولیة،لمنع وقمع 

ام، وهذا من خلال متابعة المجرم حمایة الدولة بشكل خاص وحمایة المجتمع بشكل ع

.ولة صاحبة الاختصاص لمحاكمته ومعاقبتهعلیه وتسلیمه إلى دقبضالو الفار

بحیث یعتبر إجراءا قانونیا دولیا صادر من طرف دولة تدعى الدولة الطالبة، تجاه 

دولة أخرى وهي دولة المطلوب منها التسلیم والتي تقبل بمقتضاها تسلیم أي شخص فار 

ها على إقلیم إما بمتابعته أو محاكمته من أجل جریمة إرتكبموجود على إقلیمها، وذلك 

.الدولة الطالبة لتسلیم، وهكذا لكي لا تصبح الدولة ملجأ للمجرمین الفارین

كما أن نظام التسلیم یستمد مشروعیته من خلال الاتفاقیات الدولیة وكذلك من 

خلال قانون الإجراءات الجزائیة حیث وضعت مجموعة من الشروط والإجراءات 

.حتى تتسم عملیة التسلیم بمشروعیةي كلا الدولتین الخ، الواجبة إتخاذها ف...والموانیع

بالرغم من مجهودات الدول لأعمال نظام التسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة إلا أنها 

.یر كافیةغتبقى 

:مقترحات المتمثلة في التوصیات و البعض وهذا ما یدفعنا إلى تقدیم 

تشجیع الدول لإبرام المزید من المعاهدات الثنائیة والمتعددة الأطراف وذلك أهمیة -1

بهدف ضمان الإلتزام بإجراء التسلیم المؤسس على المعاهدات كمصدر أصلي 

.لتسلیمل

طلبات مما یبرر مصلحة الدولة الأهمیة ترتیب أولویات التسلیم في حالة تزاحم -2

الذي وقعت یار جسامة الجرم والإقلیممعت أخرى، حتى یأتيالطالبة دون أي إعتبارا

شخص المطلوب التي ینبغي مراعاتها عند الفصل في العلیه الجریمة، وجنسیة 

.مطلوبالشخص المتعددة في الالطلبات  
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لتسلیم حتى لا تتأخر عملیة لضرورة توحید نظرة الدول فیما یخص الطبیعة القانونیة -3

.التسلیم

.أینما تواجدواالدولیةضرورة تسلیم مرتكبي الجرائم -4

:المتوصل إلیها هيالنتائج ومن بین أهم

.إن نظام تسلیم المجرمین یعد من أهم وسائل لمكافحة الجریمة ومعاقبة المجرمین-1

إن نظام تسلیم المجرمین یعد من أقدم الأنظمة الهادفة إلى تعزیز صور التعاون فیما -2

.بین الدول لمكافحة الإجرام

.إجراء سیاديیعتبر التسلیم -3

إذا كانت هناك إتفاقیة التسلیم بین التسلیم إلالا یمكن إرغام أي دولة على قیام ب-4

.دولتینال





-66-

المراجع باللغة العربیة:أولا

I.الكتب:

، الجریمة المنظمة، دراسة قانونیة مقارنة، مركز كوردیستان للدراسات بیة محمد صالحیأد-1

.2009الإستراتیجیة، العراق، 

، الجوانب الإشكالیة في النظام القانوني لتسلیم المجرمین، دراسة سلیمان عبد المنعم-2

.2007مقارنة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، 

المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، ح بیومي حجازي،اعبد الفت-3

2007.

، الدیبلوماسیة، طبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، علي حسین الشامي-4

2007.

انون الدولي الجزائي، كلیة الحقوق والعلوم ، الاتجاهات الحدیثة في القعلي محمد جعفر-5

.2007، جامعة لبنان المؤسسة الجامعیة للدراسات، لبنان والإداریةالسیاسیة 

.ن.س.، مصادر القانون الدولي العام، منشأ المعارف، مصر، دمحمد السعید الدقاق-6

.2007، الجرائم الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،محمد عبد المنعم عبد الغني-7

.2004، الجریمة الدولیة، دار الفكر الجامعي الإسكندریة، محمود صالح العادلي-8

II.الرسائل والمذكرات الجامعیة

:رسائل الدكتوراه-أ

في القانون اهالجرائم الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتور تسلیم مرتكبيبن زحاف فیصل،-1

لعلوم السیاسیة، جامعة وهران الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوق وا

2011.

دكتوراه في الفي القانون الدولي، رسالة الإرهاب، تجریم الأمینطیبي محمد بلهاشمي -2

.2011جامعة وهران، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون الدولي والعلاقات الدولیة، 
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دكتوراه في الرسالة ، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي،محمد الصالح روان-3

.2009العلوم، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة ، 

، تسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات الدولیة والتشریع الجزائري، محند أرزقي عبلاوي-4

.1،2009ون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة الدكتوراه، الدولة في القان

:الماجستیرمذكرات-ب

بدأ التسلیم أو المحاكمة على ضوء أعمال لجنة القانون الدولي، مذكرة ، مبوخالفة سعاد-1

.2014، 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوقالدولة المؤسسات العمومیة،:ماجستیر، فرعال

، التجریم المزدوج في نطاق نظام تسلیم المجرمین تبارك ناصر عزوز محمد الزاملي-2

.2019، ، العراقجامعة القادیسیة،لحقوقكلیة اماجستیر، ال، رسالة "مقارنةدراسة "

، فرع القانون الجنائي والعلوم ماجستیر في الحقوقتسلیم المجرمین، خندق بوعلام،-3

.2008، الجزائرجامعة،كلیة الحقوقالجنائیة، 

ماجستیر في ال، مبدأ الاختصاص العالمي في التشریعات الدول، مذكرة رابیة نادیة-4

،اون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزوقانون التع:القانون، فرع

2011.

ماجستیر في المذكرة ، أحكام تسلیم المجرمین في فلسطین، سمر خضر صالح الخضري-5

.2010القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، 

القانون ماجستیر في القانون، فرع ال، تحدید نظام تسلیم المجرمین، مذكرة شبري فریدة-6

.2007جامعة احمد بوقرة،  ، كلیة الحقوقالدولي لحقوق الإنسان، 

، مبدأ تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقي، مذكرة موساوي فتحي رشیدي-7

.2013ماجستیر في الحقوق، كلیة حقوق، جامعة الجزائر،  ال
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:ماسترالمذكرات -ج

التشریع الجزائري، اتفاقیة بالیرمو و لمجرمین في ظل، تسلیم اخلاص رابح، أكلي علي-1

كلیة الحقوق ،، تخصص قانون دولي وعلاقات دولیةماستر في القانون العامالمذكرة 

.2016،جامعة محمد الصدیق بن یحي،  جیجل،والعلوم السیاسیة

ماستر في الحقوق، ال، تسلیم المجرمین على ضوء القانون الدولي مذكرة بن عمرة أسیا-2

جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، تخصص قانون 

.2015المسیلة، 

النظام القانوني لتسلیم المجرمین في القانون الدولي عقیلة بولمصامر، یاسین مشیش،-3

، كلیة القانون العام المعمق:ماستر في القانون تخصصالوالتشریع الجزائري، مذكرة 

.2017مرداس، ، بو جامعة امحمد بوقرة،حقوقال

إجراءات تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري على ضوء الاتفاقیات لحمر فافة،-4

ماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، المذكرة الدولیة، 

2013.

، نظام تسلیم المجرمین وتطبیقاته في  التشریع زق عبد المجید، كیدار عزیز مروانر م-5
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.2019الجلفة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور

III. المقالات:

معوقات نظام تسلیم المجرمین كآلیة للتعاون القضائي الدولي لمكافحة "تدریست كریمة،-1

، 2جلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد الم، "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2العدد

.57-30ص 

مجلة للدراسات ، "أحكام تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات الجزائیة"دریاد ملیكة، -2

19-01، ص ص 2019زائر، ، الج1، العدد 04مجلد ، الالقانونیة والسیاسیة
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لتعاون الدولي في تسلیم المجرمین في ضوء التشریعات الوطنیة ا"سارة محمد، -3
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.278-259ص 

مجلة الدراسات القانونیة ،"نظام تسلیم المجرمین في الاتفاقیات الدولیة"علواش فرید،-5

.411-399، ص ص 2017، جانفي 05، العدد02المجلد ،والسیاسیة

ن عیسى الصیداوي، لبنى عودة حسن التلباني، أحمد عبد الحكیم شهاب، محمد عدنا-6

المجلة ، "قضیة أحلام التمیمي نموذجا"تطبیق اتفاقیات تسلیم المجرمین إشكالیات"

، ص ص 2020، دیسمبر 3، العدد4، المجلد الدولیة للبحوث القانونیة والسیاسیة

195-215.

IV.القانونیةالنصوص:

:ق الدولیةالمواثی-أ

.المیثاق الأوروبي المتعلق بتسلیم المجرمین.1

A/CONFنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وثیقة رقم .2 183/9

.2002یولیو 04، والذي دخل حیز النفاذ في 1998یولیو 17المؤرخ في 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، أعتمد وعرض لتوقیع وتصدیق .3

المؤرخ )21-ب(ألف 2200وإنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  

، وفقا لأحكام المادة 1976ارس م23، دخل حیز النفاذ في 1966دیسمبر 16في 

49.
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الدولیةالاتفاقیات-ب

الموقعة علیها من طرف 1952سبتمبر 14، المؤرخ في 1952اتفاقیة الجامعة العربیة -1

.والتي مازالت لم تصادق علیها بعد1973نوفمبر 7یخ الجزائر بتار 

والمتعلقة بوضع الأشخاص عدیمي 28/09/1954اتفاقیة نیویورك المؤرخة في -2

التي صادقت علیها الجزائر 06/06/1960الجنسیة، دخلت حیز التنفیذ 

، 54رقم جریدة رسمیة04/06/1964

.13/12/1957في الاتفاقیة الأوروبیة لتسلیم المجرمین، المؤرخة -3

، التي الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا-4

ر عدد .، ج1965یولیو 29، مؤرخ في 194-65علیها الجزائر بموجب أمر صادقت

.1965غشت 17، الصادر في 68

الموقعة لعربیة وفرنسابین جمهوریة مصر افي المواد الجنائیة الاتفاقیة التعاون القضائي -5

وذلك مع التحفظ بشرط التصدیق صدر برئاسة الجمهوریة في ،1982مارس 15في 

.1983سبتمبر 15، صدر في 37ج عدد .ج.ر.ج1982یونیو 14

المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین المعتمدة من قبل المؤتمر الأمم المتحدة السابع -6

سنة 40/32فقت علیها الجمعیة العامة في قرارها لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین وا

1990.

الاتفاقیة متعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -7

، صادقت علیها الجزائر بموجب 1990أوت 30وجمهوریة كوبا الموقعة بهافانا في 

، 18ج العدد .ج.ر.ج،2002مارس 06، مؤرخ في 102-02مرسوم رئاسي رقم 

.2002مارس 10الصادرة في 

أبریل 22ة لمكافحة الإرهاب تبنتها جامعة الدول العربیة بالقاهرة في یالاتفاقیة العرب-8

.1999مایو 07ودخلت حیز التنفیذ في 1998
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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، اعتمدت وعرضت للتوقیع -9

المؤرخ في 25الانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، دورة والتصدیق و 

55-02رقمصادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي15/11/2000

.2002فبرایر 10، الصادر في 9ج عدد .ج.ر.، ج2002فبرایر 5المؤرخ في 

راطیة الشعبیة وحكومة إتفاقیة تسلیم المجرمین بین حكومة جمهوریة الجزائریة الدیمق-10

، صادقت علیها 2001أكتوبر 19ریتوریا في بجمهوریة جنوب إفریقیا الموقعة ب

ج .ج.ر.، ج2003فبرایر 3، المؤرخ في 61-03الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

.2003فبرایر 9، الصادر في 9عدد 

ة الإیرانیة، موقعة اتفاقیة تسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة والجمهوریة الإسلامی-11

-06، صادقت علیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 19/10/2003بطهران في 

مارس 15، الصادر في 16عددج.ج.ر.، ج11/03/2006في المؤرخ 113

2006.

إتفاقیة تسلیم المجرمین بین جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وجمهوریة -12

، صادقت علیها الجزائر بموجب 2007ینایر 22في البرتغالیة الموقعة في الجزائر 

ج عدد .ج.ر.، ج2007سبتمبر 23، مؤرخ في 280-07المرسوم الرئاسي رقم 

.2007سبتمبر 23، الصادر في 59

:النصوص التشریعیة-ج

دیسمبر 07مؤرخ في 438-96الصادر في مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -1

نوفمبر 28ر، المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستو 1996

ر.جدیمقراطیة الشعبیة، ، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ال1996سنة 

.، معدل ومتمم2020دیسمبر 08، الصادر في 76ج عدد .ج.
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، یتضمن التعدیل الدستوري، 2016مارس 06المؤرخ في 01-16قانون رقم -2

، المعدل والمتمم، استدراك في 2016مارس 07، الصادر في 14ج عدد .ج.ر.ج

.2016غشت 03المؤرخة في 46الجریدة الرسمیة عدد 

، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20صادر في مرسوم رئاسي رقم 2020دستور -3

، 2020یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، 82ج عدد .ج.ر.لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جفي الجریدة الرسمیة للجمهوریة ا

.2020دیسمبر 30الصادر في 

، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -4

.، المعدل والمتمم1966یونیو 10، صادر بتاریخ 48ج عدد .ج.ر.ج

ج .ج.ر.ن المدني، جالمتضمن القانو 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -5

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

V.القوامیس:

، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، البلیدةابتسام القرام،-1

1998.

المراجع باللغة الفرنسیة:ثانیا

A. thèse:

- BERTRAND BAUCHOT, SANCTIONS PENALES NATIONALES

ET DROIT INTERNATIONAL, THESE DE DOCTORAT,

UNIVERSITE LILLE2, FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES

POLITIQUES ET SOCIALES, FRANCE, 2007.

B. Site internet :

- JUSTITIA ET PACE, INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL,

SESSION D'OXFORD, 1880, de cite https://www.idi-iil.org
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المحتویــــــــاترس ــــــــــــفه

صفحة نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعناوی

/ عرفانشكر و 

/ إهداء

1 مقدمة

4 الإطار العام لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة:الفصل الأول

5 مجرمینماهیة تسلیم ال:المبحث الأول

5 مفهوم التسلیم وطبیعته القانونیة:المطلب الأول

5 تعریف التسلیم وخصائصه:الفرع الأول

5 تعریف التسلیم:أولا

5 التعریف اللغوي لتسلیم المجرمین-1

6 التعریف القانوني لنظام تسلیم المجرمین-2

7 خصائص التسلیم:ثانیا

7 الطابع الإجرائي للتسلیم-1

7 لطوعي أو التعاوني للتسلیمالطابع ا-2

7 الطابع العالمي للتسلیم-3

7 الطبیعة القانونیة لنظام التسلیم:الفرع الثاني

8 طبیعة سیادیةنظام التسلیم ذو :أولا

8 طبیعة قضائیةنظام التسلیم ذو :ثانیا

8 طبیعة مختلطة لتسلیم المجرمیننظام التسلیم ذو :ثالثا

9 القانونیة لتسلیم المجرمیندرالمصا:المطلب الثاني

9 الأصلیةالمصادر:الفرع الأول

9 المعاهدات الدولیة:أولا

9 معاهدات التسلیم-1

10 أنواع معاهدات التسلیم-2

10 العرف الدولي:ثانیا

11 التشریع الوطني:ثالثا
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12 مبدأ المعاملة بالمثل:رابعا

12 التكمیلیةالمصادر:الفرع الثاني

12 الفقه:ولاأ

12 أحكام المحاكم:ثانیا

13 شروط تسلیم المجرمین:المبحث الثاني

13 الموضوعیةالشروط :المطلب الأول

14 الجرائم محل التسلیم:الفرع الأول

14 )الجائزة فیها(التسلیممحلالجرائم :أولا

18 الجرائم المستثناة من التسلیم:ثانیا

18 سیاسیةالجرائم ال-1

20 الجرائم العسكریة-2

20 محل التسلیمالأشخاص:الفرع الثاني

21 شروط متعلقة بالجنسیة:أولا

24 الشخص محل التسلیمبحالة خاصة شروط:ثانیا

25 عدم جواز تسلیم اللاجئین السیاسیین:ثالثا

26 عدم جواز تسلیم الأشخاص ذوي الحصانة  القضائیة:رابعا

27 الشكلیةط الشرو :المطلب الثاني

28 شرط ازدواجیة التجریم:الفرع الأول

29 أسلوب القائمة الحصریة:أولا

30 أسلوب الحد الأدنى للعقوبة:ثانیا

30 شرط الاختصاص:الفرع الثاني

31 للدولة طالبة التسلیمالقضائيالاختصاص :أولا

31 مبدأ الإقلیمیة-1

32 مبدأ الشخصیة-2

33 مبدأ العینیة-3

34 مبدأ العالمیة-4

35 بالنسبة للدولة المطلوب إلیها التسلیمالقضائيانتفاء الاختصاص :ثانیا
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36 الدعوى العمومیةانقضاءشرط عدم :الفرع الثالث

38 الجانب الإجرائي لنظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة:الفصل الثاني

39 إجراءات نظام التسلیم وإشكالاته:المبحث الأول

39 إجراءات نظام تسلیم مرتكبي الجرائم الدولیة:المطلب الأول

39 إجراءات الواجب إتباعها في الدولة طالبة التسلیم:الفرع الأول

39 تقدیم طلب التسلیم:أولا

40 )الكتابة(القواعد العامة للطلب-1

40 الوثائق المرفقة بالطلب-2

41 موقف المشرع الجزائري-3

42 طلب التسلیمطرق تقدیم:ثانیا

42 الطریق الدبلوماسي-1

43 إحالة الطلب مباشرة بین وزارتي العدل للبلدین-2

43 الطریق القضائي-3

43 موقف المشرع الجزائري-4

40 الإجراءات الواجب إتباعها من طرف الدولة المطلوب إلیها التسلیم:الفرع الثاني

40 النظام الإداري :أولا

45 ضائي أو المزدوج النظام الق:ثانیا

45 المرحلة الإداریة أو الدبلوماسیة-1

45 المرحلة القضائیة-2

46 التسلیمطلباتفي حالة تعدد:ثالثا

47 التوقیف المؤقت :رابعا

48 إشكالات التسلیم:المطلب الثاني

48 إشكالات التسلیم في حالة توافر شروطه:الفرع الأول

49 )احم الطلباتتز (تنازع الطلبات :أولا

49 )1982/3/15(الاتفاقیة المصریة الفرنسیة -1

50 (1957/12/13)الاتفاقیة الأوروبیة للتسلیم-2

50 الجرائم العارضة:ثانیا
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51 إشكالات التسلیم في حالة غیاب شروطه :الفرع الثاني

51 التسلیم المستتر:أولا

51 مشروعیة الخطف كبدیل لإجراء التسلیم:ثانیا

52 آثار التسلیم وحالاته:المبحث الثاني

52 آثار التسلیم:المطلب الأول

52 مبدأ التخصیص:الفرع الأول

53 مفهوم مبدأ تخصیص꞉أولا

53 الاستثناءات الواردة علیها꞉ثانیا

53 الإقامة في الدولة الطالبة-1

54 القبول الاختیاري-2

55 تنفیذ التسلیم :الفرع الثاني

55 مدة التسلیم:لاأو 

56 مكان التسلیم:ثانیا

56 )transitالعبور (المرور عبر إقلیم دول ثالثة :ثالثا

57 تسلیم الأشیاء المضبوطة:رابعا

58 مصاریف التسلیم:خامسا

58 الإفراج عن الشخص المسلم:سادسا

59 إعادة التسلیم:سابعا

59 حالات انقضاء التسلیم :المطلب الثاني

60 موت الشخص محل طلب التسلیم:الفرع الأول

60 التقادم :الفرع الثاني

60 صدور العفو من الدولة الطالبة:الفرع الثالث

62 التسلیم بسبب الفصل في الدعوىامتناع:الفرع الرابع

63 .الخاتمة

65 قائمة المراجع

73 فهــــــــــــــــــــــــرس



الملخص

نستخلص من خلال هذه الدراسة على أنه بالرغم من عدم وجود تعریف شامل ومانع 

لهذا النظام، إلا أن أغلب فقهاء القانون یعتبرونه على أنه نظام معترف به في العلاقات 

.الدولیة، وهو أحد أشكال التعاون الدولي لمكافحة الجریمة الدولیة

من النظام الأساسي 38ه والتي نصت علیها المادة كما أن لهذا النظام مصادر تحكم

الإلزاميللمحكمة العدل الدولیة والتي تظهر في المصادر الأصلیة، التي تتسم بالطابع 

والمصادر التكمیلیة والتي تلجأ إلیها الدول في حالة عجز المصادر الأصلیة عن تلبیة 

.حاجیات التسلیم

الشروط الواجبة إتباعها عند قیام عملیة ن مكما أن هذا النظام قائم على مجموعة 

التسلیم، والمتمثلة في شروط موضوعیة وشروط شكلیة، وكذلك یرتكز على إجراءات 

ضروریة لكي تتم عملیة التسلیم بمشروعیة والتي تظهر في إجراءات الواجبة إتباعها من قبل 

.إلیها التسلیمة المطلوبة وإجراءات الواجبة إتباعها من قبل الدولالدولة الطالبة للتسلیم، 

سلیم في كما أنه هناك إشكالات تطرأ على عملیة التسلیم، المتمثلة في إشكالات الت

الخ، وإشكالات التسلیم في حالة غیاب شروطه ...الطلباتحالة توافر شروطه كتنازع

.الخ....كالتسلیم المستتر 

ءاته ومصادره وكذلك إشكالاته، بعدما أن تطرقنا إلى التسلیم بكل شروطه وإجرا

ومبدأ التنفیذ دراسة آثار التسلیم والتي تظهر في مبدأ التخصیصفي الأخیر إلى استعرضنا

معظم إتفاقیات دولیة والتشریعات الداخلیة على حالات إنقضاء التسلیم ترالخ، كذلك أشا...

الإجراءات التي تمكنها من ، لإتخاذالأخرىبالدولة أین تقطع الدولة الطالبة الصلة الشرعیة

.طلب شخص محل التسلیم

:الكلمات الدالة

نظام التسلیم؛ الجرائم الدولیة؛ تسلیم المجرمین؛ المعاهدات الدولیة؛ معاهدات التسلیم؛ 

الاختصاص القضائي؛ الدعوى العمومیة؛ النظام القضائي؛ شروط تسلیم المجرمین؛ 

.دة التسلیم؛ التقادم؛ العفو؛ إمتناع التسلیمإشكالات التسلیم؛ تنفیذ التسلیم؛ إعا


